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مقدمةال

ب

مقدمة: ال
لمصارفاتطبیقي یعنى بالطرق المختلفة التي تنتهجها مصرفيتحلیل العملیات الائتمانیة هو مقیاس 

لى الاذن وصولا إلى حصوله عالمصرفیةبدایة من تقدیم العمیل للملف لدى الوكالة ،في سیاساتها الاقراضیة
بالقرض من مختلف مستویات اتخاذ القرار.

الائتمانیة إلى تحقیق ما یلي:یهدف مقیاس تحلیل العملیات 
الجزائري؛تركیبة النظام المصرفيتعریف الطالب ب-
الائتمان؛ساسیة حول الأمفاهیم اطلاع الطالب على ال-
؛الائتمانيالقراراتخاذفيالمؤثرةالعواملو الائتمانیةالمخاطرصوراستعراض -
؛للتحلیل المصرفي لطلبات الائتماناستشعار الطالب -
.  المقیاسهذا الأمثلة المیدانیة المتعلقة بمختلف جوانبالتركیز على -

استه لهذا بعد در هذ المقیاس موجه لطلبة تخصص مالیة المؤسسة، فمن هذا المنظور یفترض بالطالب 
المقرر أن یكون قادرا على:

ساسیة لعملیة تحلیل طلبات الائتمان المصرفي؛لأالخطوات اتحدیدمن التمكن -
؛اهلقرض للمؤسسة التي سوف یعمل فیالاعداد الجید لملف ا-
، فبعد أن یتعرف الطالب على التقنیات المستعملة في التعامل مع مصرفدارة المثلى للعلاقة مؤسسة الإ-

ارة ملف لإدالمصارف، سیكون على درایة بالإجراءات الداخلیة التي ستستعملها المصرفملف القرض داخل 
؛قرضه

؛إلى المؤسسةالمصرفالتمییز التقني والقانوني بین مختلف أشكال القروض الممنوحة من طرف -
.تمویل لمؤسستهمن أجل الحصول على أمثل المصرفساب الطالب القدرة على التفاوض مع تاك-

هي:فالمرتبطة بهذا المقیاسالمعارف المسبقةأما 
؛البنكیةتقنیات المقیاس-
؛الاقتصاد النقديمقیاس-
؛مقیاس تقییم المشروعات-
مقیاس التحلیل المالي.-
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: مدخل إلى النظام المصرفيالمحور الأول

تمهید:
یعتبر هذا المحور مدخل لمقیاس تحلیل العملیات الائتمانیة، الذي سوف نستعرض فیه مفاهیم مختلفة 

التجاریة، بالإضافة إلى الربط المیداني بین ما تم التطرف إلیه والهیكل والمصارفالمركزيمصرف الحول 
التجاري بمختلف مستویاته. للمصرفالتنظیمي 

برنامج المحور:
تركیبة النظام المصرفي.1

مصرف المركزيال.1.1

المصارف التجاریة.1.2

مصرف المركزيالخصائصمهام و .2

مصرف المركزيالمهام.2.1

المركزيمصرفالخصائص .2.2

وخصائصهاالمصارف التجاریةنشاطات .3

التجاریةالمصارفنشاطات .3.1

التجاریةالمصارفخصائص .3.2

قته بتحلیل العملیات الائتمانیةوعلامصرفالهیكل التنظیمي لل.3.3
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تركیبة النظام المصرفي: .1
یتكون النظام المصرفي من مصرف مركزي ومصارف تجاریة نتطرق إلیها كما یلي:  

: مصرف المركزيال.1.1
، نشأته ومتطلبات نجاحه: مصرف المركزيالنستعرض فیما یلي تعریف 

:مصرف المركزيالتعریف .1.1.1
المركزي متفق علیه بین الكتاب والباحثین، نظرا لقیامه بأداء للمصرف لا یوجد مفهوم أو تعریف محدد 

صرف مالكثیر من الأعمال ذات الطبیعة المختلفة، إلا أنه یمكن تعریفه بأنه مؤسسة مركزیة نقدیة، تقوم بوظیفة 
ووكیل مالي للحكومة ومسؤولا عن إدارة النظام النقدي في الدولة، فهو یأتي على رأس المؤسسة المصارف

مصرفیة في البلاد. یعرف أیضا على أنه المؤسسة التي تتربع على قمة النظام المالي لتضمن القواعد وتراقب ال
بواسطة المصرفیسیر هذا .1وهو المؤسسة التي تكون أهلا لضمان الثقة في النقود في البلدالعرض النقدي، 

ي الهیئة، إلا أنها لیست قاعدة عامة ففمحافظ؛ فهذه الكلمة تعد مؤشر على الطبیعة المركزیة الخاصة لهذه 
.    2ألمانیا مثلا فهو یسمى رئیس، بحیث تأخذ هذه الكلمة ثقلها من ثقل المهام المنوطة بهذا المنصب

یر الذي یسهر على سمصرف المصارفهو مركزيالمصرف المن خلال هذه التعاریف نستشف بأن 
والمؤسسات المالیة المعتمدة من طرفه من للمصارفالسیاسة النقدیة للدولة، من خلال متابعة السیر الحسن 

الناحیة التقنیة. 
: مصرف المركزيالنشأة .1.1.2

التجاریة التي ظهرت المصارفالمركزیة متأخرة بعض الشيء عن نشأة المصارفلقد جاءت نشأة 
النقود التجاریة تقوم بإصدارالمصارففي الدول الأوروبیة قبل القرن السابع عشر، ففي بادئ الأمر، كانت 

وتقبل الودائع وتقدم القروض. وفي ضوء بساطة وتواضع النشاط الاقتصادي والمالي في تلك الفترة، لم تكن 
. ولكن فالمصار اسة عامة أو تضع القواعد التنظیمیة لعمل هنالك حاجة لوجود هیئة إشرافیة تتولى رسم سی

وتوسعها في إصدار النقود أدى إلى حدوث أزمات مالیة انعكست سلبا على المصارفإفراط بعض هذه 
الاقتصاد، الأمر الذي استدعى وجود مؤسسة تعنى بتنظیم النشاط المصرفي وتنظیم عملیة إصدار النقود 

القائمة، ومع تزاید النشاطالمصارفوكلت هذه المهمة في بادئ الأمر إلى أحد للتحكم بعرض النقد. وقد أ
الاقتصادي وتزاید احتیاجات الحكومات للتمویل، وتزاید حركة السلع والأموال عبر الحدود، أصبحت المعاملات 

، 04د، المجلتوالمانجمللاقتصادالمجلة المغاربیة ، النقدیة في الجزائرأثر استقلالیة البنك المركزي على أداء السیاسة فتان الطیب وبوشنتوف نوال، 1
. 101، ص2017، 02العدد 

2 Nobert Olszak, Histoire des banques centrales, presses universitaire de France, Paris, 1998, page 08.
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لى عمل علتتولى عملیة الإشرافالمصارفظهرت الحاجة إلى وجود هیئة من خارج فالمصرفیة أكثر تعقیدا، 
مصارفالوتنظیم العمل الصرفي، بالإضافة إلى تنظیم عملیة إصدار النقد، فكانت نشأة المصارفتلك 

.1المركزیة جاء للتحكم في عرض النقود وتنظیم إصدارهاالمصارفومن هنا فإن إنشاء ،المركزیة
ستردام،أممصرففإنوهكذا،؛النقديالإصدارتوحیدعملیةخلالالمركزیةمصارفالتشكیلتمكما

. قصهانوتجنبالمختلفةالمعدنیةالعملاتتداولترتیبوظیفةلهكان،1609عامإنشاؤهتمعاممصرفأول
إصداركانشر،عالتاسعالقرنفي.فیهحساباتهمتقیدالذینالعملاءمنفقطالمعدنیةالودائعتتلقىلكنها

تمالتيةالتجاریمصارفللمحدودة،لفترةالقانون،بموجبالممنوحةالامتیازاتلنظامیخضعالنقدیةالأوراق
اریس،بعلىالأصلفيللإصدارفرنسامصرفاحتكاراقتصروهكذا،. مساهمةشركاتشكلفيإنشاؤها
مصارفاستیعابطریقعن،1848عامحتىاوطنییصبحولم،1803جانفي18فيإنشاؤهتموالذي

.لمركزياللمصرفالأساسيالنشاطهذهالاحتكاریةالنقدیةالأوراقإصداروظیفةاعتبرتلطالما. الإدارات
المصرفیةالأزماتبعد1914عامإلىالفیدراليالاحتیاطينظامتشكیلتاریخیعودالمتحدة،الولایاتفي

اقالأور لإصدارموحدةقواعدالوطنیةمصارفالوقانونالوطنیةالعملةقانونوضع،1863عامفي. المتكررة
المصرفيالنظامهشاشةعلىالضوءسلطت1907أزمةلكن. فیدرالیةخدمةإشرافتحتالنقدیة

انونقعلىالتصویتأدى). المختلفةمصارفالبینمنهارةكانتلأنهاللغایةمنخفضةالاحتیاطیات(
طقتهممنفيمصارفالإلىتنتميفیدرالیااحتیاطیامصرفا12إنشاءإلى1913عامفيالفیدراليالاحتیاطي

لاحتیاطيامجلسینسق). صعوبةتواجهالتيمصارفالدعمالتعویض،(المركزيالمصرفدورهناكوتلعب
.2أخیركملاذالسیولةوتوفیرالخزانةمصرفيوظائفعنمسؤولفالكل؛مصارفالهذهالفیدرالي

المركزیة الأوروبیة، إلى التعامل بطریقة جزئیة ومحدودة مصارفالالتي أثرت على 1929أدت أزمة 
عن طریق وسائل تقنیة غیر كافیة كمعدل الخصم؛ ونظرا لحجم الخسائر كانت الدولة هي التي تتدخل في 

انت في ألمانیا، فلقد كالمصارفنهایة المطاف، كتقدیم ضمانات قروض في النمسا والدخول في رأس المال 
دة مستقلة جدیمصرفیةالرجوع إلى الحالة العادیة. مما أدى إلى تبني الحكومات لقوانین حلول مؤقتة لتسهیل 

المركزیة. إلا أنه في خضم هذه التحولات لم تبقى إلا بریطانیا العظمى خارج التعدیلات التي مصارفالعلى 
.    3لإصلاحاتطویلا فبعد الحرب سارعت هي الأخرى بإجراء ایدم ، هذا لم مصرف المركزيالمست هیكل 

، مـؤتمـــر مستجدات العمل المصرفي في سوریة في ضوء التجارب العربیة والعالمیة، دور البنوك المركزیة في إرساء السیاسة النقدیةأمیة طوقــان، 1
.2-1، ص.ص 2005جویلیة3-2دمشق، 

2 Sylvie DIATKINE, BANQUES CENTRALES, Encyclopædia Universalis, site consulté au 05/12/2021.
URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/banques-centrales/
3 Nobert Olszak, Op.Cit, page 99.
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وبعد الحرب العالمیة الثانیة، ونظرا لضخامة حجم رؤوس الأموال اللازمة لإعادة بناء الاقتصادات 
المركزیة من دور بسیط یتمثل في عملیة إصدار النقود وتنظیم أعمال مصارفالالمدمرة، تطورت أهداف ومهام 

التجاریة، إلى دور تنموي دعمته الأدبیات الاقتصادیة آنذاك وخاصة تلك الصادرة عن المؤسسات المصارف
. فمنذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وحتى أواخر السبعینات، راجتالنقد الدوليوصندوق كالبنك الدولي الدولیة 

التنمیة.  التخطیط الاقتصادي لتحقیقفكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهیمنت على معظم الدول فكرة 
ة المركزیة أن تتجاوز في سیاستها النقدیمصارفالوقد فرض هذا الواقع، وخصوصا في الدول النامیة، على 

سع لتحقیق ذلك كان من الطبیعي أن تتو ،هدف الاستقرار النقدي إلى هدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي
الموازنات العامة للحكومات، وأن تلجأ إلى التأثیر على السیاسات الائتمانیة عجزالمركزیة في تمویل مصارفال

من خلال الإجراءات الانتقائیة لتوجیه الإئتمان نحو القطاعات التي ترغب الدولة بتنمیتها وخاصة للمصارف
.1قطاعات الإنتاج السلعي كالصناعة والزراعة

ة المركزیة فوق الوطنیمصارفالالمركزي وهي للمصرفبعد كل هذه التطورات ظهر مفهوم جدید 
supranationale صرف مالمركزي خارج الإطار الوطني للدول، والمثال على ذلك مصرف، وهي تفید بإنشاء

. 2التسویات الدولیة وصندوق النقد الدوليمصرفالأوروبي، المركزي
: مصرف المركزيالمتطلبات نجاح .1.1.3

المركزیة في تحقیق الاستقرار النقدي إنما تحدده مجموعة من العوامل والشروط مصارفالإن نجاح 
وتطورها ونوعیة مواردها البشریة وغیر ذلك من العوامل المصارفالذاتیة أو المؤسسیة تتعلق بهیاكل هذه 

ة ی، كما یتطلب ذلك توفر مجموعة من الشروط الموضوعیة، وأبرزها درجة استقلالالمصارفالخاصة بهذه 
لمصارفاالمركزیة ومصداقیة سیاساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبیر من الشفافیة في عمل هذه مصارفال

:3وخضوعها للمساءلة إزاء مدى نجاحها في تحقیق الأهداف المنوطة بها
المركزیة إحدى المسائل الهامة في إطار البحثمصارفالتعتبر استقلالیة المركزیة: مصارفالاستقلالیة -
الذي یساعد السیاسة النقدیة في إبقاء معدلات التضخم عند مستویاتها المتدنیة في اتيالإطار المؤسسعن

قدیة دونما في رسم وتنفیذ سیاسته النمصرف المركزيالالأجلین المتوسط والطویل. وتعني الاستقلالیة حریة 
لمركزيمصرف االصال التام بین خضوع للاعتبارات أو التدخلات السیاسیة. ولا تعني الاستقلالیة الانف

في تحدید الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة، حیث یمكن الاتفاق على هذه الأهداف المصرفوالحكومة، وانفراد 

.2، صمرجع سابقأمیة طوقــان، 1
2 Nobert Olszak, Op.Cit, p.p 92-93.

.4-3ص.ص ، سابقمرجعأمیة طوقــان، 3
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یبحث عن الاستقلالیة في تحدید الأهداف الوسیطة وفي المصرفوالحكومة؛ وعلى ذلك، فإن المصرفبین 
لأهداف مع ضرورة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الانسجام والتناغم انتهاج الأدوات المناسبة لبلوغ تلك ا

بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة.  
: تمثل ركیزة أساسیة تساعد في تحقیق السیاسة النقدیة لأهدافها. ونعني بالمصداقیة التزام المصداقیة-
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق أهداف السیاسة النقدیة، ولا تثبت المصداقیة إلا عبر مصرف المركزيال

اتخاذ الإجراءات نفسها إذا ما واجه ظروفا معینة مرة أخرى ولا یتراجع عن تلك المصرفالزمن حیث یكرر 
بقراراته تسیر ي تتأثرللمصداقیة یجعل الفعالیات التمصرف المركزيالالإجراءات إلا بتحقق الهدف. فاكتساب 

نقدیة أكثر تعتبر ركیزة هامة لتنفیذ سیاسةمصرف المركزيالبالاتجاه المطلوب بشكل أسرع.  كما أن استقلالیة 
فاعلیة وتسرع في تحقیق الأهداف، الأمر الذي یعزز من مصداقیته. 

جراءات السیاسة: تعني اطلاع الجمهور، بشكل واضح وفي أوقات منتظمة، على توجهات وإ الشفافیة-
حیث أن معرفة الجمهور وإدراكهم لأهداف وإجراءات هذه السیاسة وأدواتها وتمكینهم من الحصول على ؛النقدیة

المعلومات المطلوبة في هذا الخصوص سیعمل على زیادة فعالیتها وتمكین الجمهور، من بناء قرارات سلیمة، 
للوفاء بهذه الأهداف.  ركزيمصرف المالفضلا عن خلق مزید من الالتزام من قبل 

، لمركزيمصرف اال: في الوقت الذي اتسعت فیه دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسیة واستقلالیة المساءلة-
الاستقلالیة بمزید منالمصرفبنفس الاهتمام أیضا، فكلما تمتع مصرف المركزيالفقد حظیت قضیة "مساءلة" 

اساته والنتائج التي تتمخض عنها. وذلك استنادا إلى مسؤولیته تجاه كلما ازدادت الحاجة إلى مساءلته على سی
دة عدمسؤولا أمامها فهي متالمصرفتحقیق الأهداف التي ینص علیها قانونه. أما الجهات التي یكون فیها 

للشعب، ووسائل الإعلام والأسواق المالیة وذلك وفق الآلیة أو الأسلوب الذي ومنها: البرلمان، بصفته ممثلا
ینص علیه القانون.

المصارف التجاریة:.1.2
الجزائري:نستعرض فیما یلي تعریف المصارف التجاریة مع الإشارة تركیبة النظام المصرفي

تعریف المصارف التجاریة:.1.2.1
:1نذكر منهاللمصارف التجاریةهنالك عدة تعریفات

، 02، العدد 20، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد أثر إصدار البنك المركزي للنقود الرقمیة على النظام المصرفي التقلیديمحمد لعناني وعزوز مناصرة، 1
. 341، ص2020
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مالیة تقوم بدور الوساطة بین المودعین والمقرضین، فأهم ما یمیزها عن غیرها من المؤسسات مؤسسة-
؛المالیة الأخرى هو قبول الودائع وتقدیم القروض المباشرة، لمنشآت الأعمال والأفراد وغیرهم

ت الجاریة للعائلات والمؤسسانوع من الوساطة المالیة التي تتمثل مهمتها الأساسیة في تلقي الودائع -
والسلطات العمومیة، ویتیح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع من النقود تسمى نقود الودائع؛

المنشأة أو المؤسسة المالیة التي تقبل الودائع من الأفراد والهیئات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدمها في -
بح. فتح الحسابات وتقدیم القروض الائتمانیة بقصد الر 

من خلال هذه التعاریف نستشف وظائف هذه المصارف في قبول الودائع ومنح القروض، إلا أنه زیادة 
الخارجیة، لیات التجارةمهي مؤسسات مالیة نقدیة تقوم بتسییر وسائل الدفع وتسییر عمصارفعن ذلك فال

ناهیك عن النصح المالي.    
الجزائري: تركیبة النظام المصرفي.1.2.2

وإصلاحات 1986الجزائري العدید من الإصلاحات أهمها: إصلاحات المصرفيأدخلت على النظام 
) والذي 10-90وذلك بصـدور قانون النقد والقرض (القانون رقم 1990، لكن أهمها كانت إصلاحات 1988

لاحات صالجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، تماشیا مع الإالمصرفيحاول تكییف وضع النظام 
الاقتصادیة العامة التي باشرتها الجزائر بعد تخلیها عن النـظام الاشـتراكي منذ نهایة الثمانینیات من القرن 

. 1الماضي
الباب الجزائري، فلقد فتحالمصرفيبمثابة النقلة النوعیة للنظام 1990یعتبر قانون النقد والقرض لسنة 
إلا أن هذا التشریع لم یدخل الحیز الفعلي المیداني إلا بحلول أواخر ،أمام القطاع الخاص للدخول إلى السوق

ر. كذلك في الجزائالمصرفیةالأجنبیة لمزاولة النشاطات المصارفالتسعینیات؛ بمنح الاعتماد لمجموعة من 
ة . ثم توالت الإصلاحات المطبقالمصرفیةبمزاولة النشاطات المصارفتم الغاء التخصص والسماح لجمیع 

01/01بموجب الأمر رقم 2001صلاح إلى هذا النظام بمرور السنوات وتعدد أوجه الأزمات، بدایة من ع
دارة مجلس الإدارة الذي یشرف على إ؛أین تم تعدیل مكونات مجلس النقد والقرض وذلك بفصله إلى هیئتین

2003ح وإصلاالنقدیة،ومجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة مصرف المركزيالوتسییر شؤون 
عن طریق 2010إلى إصلاحات . وصولا المصرفیةالذي عزز من معاییر الرقابة 03/11بموجب الأمر رقم 

. 042-10الأمر رقم 

. 09، ص2006، الجزائر، 06، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازلسلیمان ناصر، 1
المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض، 01/01من اعداد الأستاذ بناء على مجموعة من النصوص التنظیمیة المتعلقة بالبنوك في الجزائر؛ الأمر رقم 2

؛ 52رسمیة رقم ، الجریدة ال2003أوت 26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ بـ 03/11؛ الأمر رقم 14، الجریدة الرسمیة رقم 2001فیفري 27المؤرخ بـ 
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مكاتب 06أجنبي، ومصرف13عمومیة، ومصارف6حالیا یحتوي الجهاز المصرفي الجزائري على 
تمثیل، أما فیما یخص المؤسسات المالیة المرافقة لهذا النظام نذكر شركة وطنیة تعاونیة زراعیة، شركة إعادة 

، بالإضافة إلى صندوقین لضمان 1رأسمال مخاطر، وخمس شركات للائتمان الایجاريشركتيتمویل رهني، 
القروض الاستثماریة.  

كل الموالي الذي یمثل تركیبة النظام المصرفي الجزائري: تلخیصا لما سبق نقترح الش
التركیبة المؤسساتیة للنظام المصرفي الجزائري: 01الشكل رقم

بناء على ما سبقالأستاذالمصدر: من اعداد 
صارفممن خلال هذا الشكل نلاحظ تنوع التركیبة المؤسساتیة للنظام المصرفي الجزائري، المتكون من 

عمومیة وأجنبیة بالإضافة إلى مؤسسات مالیة متخصصة سواء في الایجار المالي أو رأس المال المخاطر أو 
الاستثماري، إضافة إلى صندوقین لضمان القروض الاستثماریة، في هذا الحیز یجدر بنا التنویه إلى أن 

صارفمفهما یقدمان ضمانات للن لا یمنحان قروض أو مساهمات في رأسمال المشاریع الاستثماریة،یالصندوق
لى هذه الجزائر عبنكالتمویل للمؤسسات، لهذا السبب لا یحتوي موقع منحوشركات الایجار المالي من أجل 

المؤسسات. 

المتعلق بالنقد والقرض، 90/10؛ القانون رقم 50، الجریدة الرسمیة رقم 2010أوت 26، المؤرخ بـ 03/11المعدل والمتمم للأمر رقم 10/04الأمر رقم 
. 16، الجریدة الرسمیة رقم 1990أفریل 14المؤرخ بـ 

1 https://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm#ETABLISSEMENTS.site consulté au 24/07/2021.

بنك 
الجزائر

شركة إعادة 
تمویل رھني

مصارف  6
عمومیة

مصرف 13
أجنبي

لماكتب تمثی6

شركة وطنیة 
تعاونیة 
زراعیة

شركات 02
لرأس المال 

المخاطر

صنادیق 02
لضمان 
القروض 
الاستثماریة

شركات 05
للائتمان 
الایجاري
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سیة الجزائر والتي تسمى باللغة الفرنبنكیجب عدم الخلط بین المؤسسات المالیة المعتمدة من طرف ملحوظة:
وبین المؤسسات المالیة التأمینیة التي تسمى باللغة الفرنسیة établissement financierفي موقع هذا الأخیر بـ 
institution financière الجزائر بینما المؤسسة الثانیة فهي بنك، فالمؤسسة المالیة الأولى تعتمد من طرف

تحصل على اعتمادها من طرف وزارة المالیة. 
:مصرف المركزيالخصائصو مهام.2

:  هخصائصو مصرف المركزيالمهامنستعرض فیما یلي
: مصرف المركزيالمهام.2.1

في الدول على تنفیذ مجموعة من الوظائف الأساسیة، ومنها1: یعتمد وجود المصرف المركزي
المركزي باحتكار إصدار الأوراق النقدیة، إذ لا یسمح القانون لأي المصرفیتمتع : الاصدارمصرف.2.1.1
في الوقت الحاضر. وظائفهلقیام بهذه الوظیفة التي تعتبر أهم لآخر مصرف
المصارف المركزیة في كل الدول بوظیفة وكیل الدولة م: تقو الماليومستشارها الحكومةمصرف.2.1.2

أهدافها عتبر أداتها في تنفیذ سیاسة نقدیة تنسجم مع سیاستها المالیة و تومستشار لها في شؤون النقد والائتمان، و 
المركزي العدید من الخدمات من بینها المعاملات المالیة والمصرفیة داخل أو المصرفالاقتصادیة، ویقدم 

خارج البلاد، وتولي الرقابة على الصرف. 
ئعها رصدتها النقدیة، أي نسبة من وداالتجاریة بنسبة معینة من أالمصارفتحتفظ : مصرف المصارف.2.1.3

المركزي، من خلال تحدید هذا الأخیر لهذه النسبة بهدف تحقیق هدفین: فالأول هو ضمان المصرفلدى 
من مواجهة الأزمات الطارئة، والغرض الثاني أنه باستخدام هذه النسبة یؤثر المصرفحقوق المودعین وحمایة 

. الائتمانالتجاریة على خلقالمصارفعلى قدرة 
تمثل الأداة الرئیسیة التي تعتمد علیها في تنفیذ السیاسة النقدیة، :المشرف على شؤون الائتمان.2.1.4

للحد من التوسع في الائتمان. 
في الجزائر السهر على الاستقرار الداخلي مصرف المركزيالبالإضافة إلى هذه المهام یعزى إلى 

(الأسعار) والاستقرار الخارجي (سعر الصرف) في إطار السیاسة النقدیة، كما یجب علیه أن یسهر كذلك على 
: 2السیر الحسن لنظام الدفع، وهو كذلك یطبق قرارات مجلس النقد والقرض فیما یخص

تشریع الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج؛ -

. 101، صمرجع سابقفتان الطیب وبوشنتوف نوال، 1
2 KPMG, Guide investir en Algérie, janvier 2019, p.p 116-117.
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والمؤسسات المالیة؛المصارفروط اعتماد ش-
بالعملاء؛المصارفوعلاقة المصرفیةالقواعد المتعلقة بالعملیات -
والمؤسسات المالیة؛ المصارفإرساء معاییر تسییر -
الأهداف المتعلقة بتطور مختلف مكونات الكتلة النقدیة وحجم القرض. -
: مصرف المركزيالخصائص .2.2

:1بمجموعة من الخصائص، وهيمصرف المركزيالیتمیز 
ت ؛ إذ تتولى حكوماعمومیةمؤسسة نقدیة تتبع لملكیة مصرف المركزيالیعد : العمومیةالملكیة.2.2.1

، والإشراف علیه عن طریق وضع مجموعة من القوانین التي تحدد بموجبها مصرف المركزيالالدول إدارة 
الواجبات والأهداف الخاصة به؛

لعمومیةابتحقیق الأرباح، بل یعتمد وجوده على تحقیق المصالح المركزيمصرف اللا یهتم : الربحیة.2.2.2
للدولة؛
بأنه مؤسسة نقدیة قادرة على تحویل الأصول الحقیقیة إلى مصرف المركزيالیتمیز : تحویل الأصول.2.2.3

؛أصول نقدیة
؛جاریةالتیحتل صدارة الجهاز المصرفي وهو یمثل سلطة الرقابة العلیا على المصارف : الصدارة.2.2.4
أي وجود مصرف مركزي واحد كما هو الحال في الجزائر، وإن كان هذا لا یمنع من : مبدأ الوحدة.2.2.5

. تعدد المصارف المركزیة كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة

. 06، ص2018، 02، عدد 17، مجلة الحقیقة، مجلد الجزائر ومدى استقلالیتھ في ظل إصلاح المنظومة المصرفیةبنكمبارك بن الطیبي، 1
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: مصرف المركزيالمهاممجموعة من الملاحظات التي تصب في نستخلص
باشتراط نوعیة معینة من القروض أو طلب نوعیة معینة من الضمانات في إطار مصرف المركزياللا یقوم -

التجاریة، إلا أنه یقوم بذلك بطریقة غیر مباشرة، في إطار تشریعاته الائتمانیة لا سیما المصارفعلاقته مع 
ا لتلك ی، فهو یشترط ترجیحات قصوى للقروض غیر المرغوبة ودنالمصارفتلك المتعلقة بهامش الملاءة في 

لانحیاز التجاریة نفسها مرغمة على االمصارفتجد ةالمرغوبة، ونفس الشيء بالنسبة للضمانات، بهذه الطریق
رجت الجزائر، فلو خبنكة المقبول من طرف ءإلى نوع معین من القروض والضمانات للحفاظ على هامش الملا

عن هذا المسار اضطرت إلى رفع رأسمالها. 
ة ، إلا أن الأولى كلیالمبدأمن حیث التجاریةالمصارفتتطابق مع وظائف تكادالمركزيمصرف المهام-

، التجاريف المصر و مصرف المركزيالوالثانیة جزئیة، فعلى سبیل المثال وظیفة المقاصة توجد على مستوى 
سابات التجاریة هي التي تفتح حالمصارف"كلیة"؛ أي مصرف المركزيالإلا أنها في الحالة الأولى على مستوى 

صارفمفیما بینها، نفس الشيء بالنسبة للالمصارفلیكون هو الضامن لتقاص مصرف المركزياللدى 
التجاریة، لتكون الضامن للتقاص فیما بینهم.المصارفالتجاریة، فالعملاء یفتحون حسابات لدى 

من مرجع إلى آخر وحتى من مصرف المركزيالمن خلال ما سبق لاحظنا اختلاف الأدوار التي یقوم بها 
الناحیة القانونیة في ظل قانون النقد والقرض في الجزائر، وتلخیصا لما سبق ندرج الشكل الموالي الذي 

یستعرض تلخیصا لتلك الأدوار: 
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مصرف المركزيالمهام: 02الشكل رقم

بناء على ما سبقالأستاذالمصدر: من اعداد 
: وخصائصهاالمصارف التجاریةنشاطات .3

: خصائصهاالتجاریة مع التطرق إلى أهم المصارفإلى نشاطاتنتطرق فیما یلي 
:التجاریةالمصارفنشاطات .3.1

التجاریة إلى عامة وهي مشتركة عالمیا، وأخرى خاصة قانونیة المصارفنشاطاتمن الممكن تقسیم 
ترتبط بقانون النقد والقرض في الجزائر: 

العامة:النشاطات.3.1.1
المصارف إلى وظیفتین: الأولى تقلیدیة مثل الوساطة في الممكن تقسیم الوظائف التي تقوم بهامن 

استقطاب الودائع ومنحها في شكل قروض تمویلیة وفق شروط محددة، وخلق الودائع المشتقة من ودائع الأفراد، 
وتقدیمها في شكل سیولة نقدیة لمن یحتاجها من خلال توفیر القروض، والثانیة حدیثة تتمثل في تمویل عملیات 

الخارجیة وتحصیل الشیكات والأوراق التجاریة وخصمها، كما تتولى أیضا إدارة المحافظ الاستثماریة التجارة
ر الخزائن والتعامل بالعملات الأجنبیة، بالإضافة إلى تقدیم دراسات الجدوى الاقتصادیة وإصدار البطاقات یوتأج

.1الائتمانیة

. 341، صمرجع سابقمحمد لعناني وعزوز مناصرة، 1

مھام 
المصرف 
المركزي

تسییر أدوات 
ةالسیاسة النقدی

تسییر أنظمة 
ووسائل الدفع

مراقبة عملیات 
ة الصرف والتجار

الخارجیة
اصدار النقود

منح الاعتماد 
للمصارف 

والمؤسسات 
ھاالمالیة ومراقبت
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المحددة بقانون النقد والقرض: النشاطات.3.1.2
فیة العملیات المصر : "تتضمن على ما یليالمتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر 66المادة نصت 

ما أوضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل".، وكذا أموال الجمهور وعملیات القرضتلقي
لقاة من الجمهور من ذات الأمر على ما یلي: " تعتبر أموال مت67بخصوص الودائع، فلقد نصت المادة 

الأموال التي تلقیها من الغیر، لا سیما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها، 
غیر أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا الأمر: 

رأسمال، سة في المائة من الالأموال المتلقاة أو المتبقیة في الحساب والعائدة لمساهمین یملكون على الأقل خم-
ولأعضاء مجلس الإدارة وللمدیرین،

. "الأموال الناتجة عن قروض المساهمة-
لا یمكن للمؤسسات على ما یلي: " المتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر 71كما نصت المادة 

المالیة تلقي أموال من العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها. وبإمكانها القیام بسائر 
العملیات الأخرى". 

والمؤسسات المالیة أن للبنوكیمكن"أنه: على من ذات الأمر 72جاءت المادة ،في نفس هذا السیاق
: الآتیةملیات عكالذات العلاقة بنشاطها العملیاتجمیع تجري 

عملیات الصرف؛ -
عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة؛ -
وحفظها وبیعها؛وتسییرهاوشرائها هاواكتتابمنتوج مالي، وكلتوظیف القیم المنقولة -
لممتلكات؛ الاستشارة والمساعدة في مجال تسییر ا-
ات أو الموجهة لتسهیل إنشاء المؤسسالخدمات كلوالهندسة المالیة وبشكل عام والتسییر الماليالاستشارة -

. "التجهیزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونیة في هذا المجال
النقد والقرض على ما یلي: یرخص للمقیمین في المتعلق ب03/11الأمرمن126كما نصت المادة 

بإنتاجةلنشاطاتهم المتعلقمكملةفي الخارجتمویل نشاطات لضمانالأموال إلى الخارجالجزائر بتحویل رؤوس
راح تالتجاري، من الممكن اقالمصرفن خلال ما سبق، وبناء على تعریف مالسلع والخدمات في الجزائر. 

: النشاطاتالشكل الموالي، الذي یستعرض بطریقة شاملة تلك 
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التجاريالمصرفنشاطات: 03الشكل رقم

بناء على ما سبقالأستاذالمصدر: من اعداد 
التجاري، نجد أنها تصب بطریقة أكثر شمولیة المصرفنشاطاتمن خلال هذا الشكل الذي یستعرض 

فالمؤسسة والمؤسسة المالیة،المصرففي الوظائف المذكورة سابقا، لكن تجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بین 
المالیة لا تقوم بكل هذه الأدوار، لأنه من الناحیة القانونیة هي مؤسسة لا تقبل الودائع، وكذلك لا تقوم بتسییر 
وسائل الدفع سواء محلیا أو دولیا، ومنه تسقط من تلك الأدوار كذلك القیام بعملیة الصرف والتجارة الخارجیة. 

دون غیرها من المؤسسات المالیة بمجموعة المصارفع الآن أن نفهم لماذا تحاط فمن خلال ما سبق نستطی
كبیرة من القوانین والجهات الرقابیة، فالسر یمكن في تعاملها بأموال المودعین، فالقوانین الكثیفة نوعا ما في 

هذا الحیز جاءت لتحمي أموال المودعین.   
التجاریة: المصارفخصائص .3.2

:1التجاریة مجموعة من الخصائص، من الممكن ادراجها فیما یليللمصارف 
للمصارف التجاریة تتمثل في قدرتها على خلق إن السمة الأساسیة: على مستوى خلق الائتمان.3.2.1

الائتمان، واضافتها بذلك إلى كمیة النقود نقودا دفتریة أي نقودا مصرفیة.
التي تمثل نسبة صغیرة من المجموع الكلي الذاتیةالموارد على مستوى طبیعة الموارد الذاتیة:.3.2.2

مع ملاحظة أن المخصص المحتجز ،أي رأس المال المدفوع واحتیاطیات ومخصصات المصرفلمواردها؛

.  32، ص2007، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،إدارة المصارفمحمد الصیرفي، 1

نشاطات 
المصرف 
التجاري

جمع الودائع

منح القروض

ئل تسییر وسا
الدفع

عملیات 
الصرف 
والتجارة 
الخارجیة

ح تقدیم النص
والمشورة
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على ذمة توریده لمصلحة الضرائب مقابل الضرائب المستحقة، عن أرباح العام لا یدخل في الموارد الذاتیة 
. للمصرف
الموارد الخارجیة للمصارف التجاریة نسبة ضخمة من : تمثلوارد الخارجیةعلى مستوى طبیعة الم.3.2.3

، أما الودائع التي تمثل الجزء الأكبر من الموارد الخارجیة هي الودائع لدى الطلب، مما للمواردالمجموع الكلي
من شأنه أن یجعل لمسألة السیولة أهمیة خاصة لدى المصارف التجاریة.

مساهمة تسعى لتحقیق تجاریة میدانیة، فإن المصارف التجاریة هي شركات : من الناحیة الملحوظة
ه إسم الناتج الصافي المصرفي، والتقلیل قدر الإمكان یالربح، انطلاقا من تعظیم رقم أعمالها الذي یطلق عل

من النفقات. فعلى عكس المؤسسات الصناعیة، فإن خصوصیة هذا النشاط، تتطلب من المصرفي كفاءة نوعیة 
جمالي القروض إالعملیات الائتمانیة، موضوع هذه المطبوعة، فكلما قلت نسبة القروض المتعثرة إلى تحلیلفي 

زاد ربح المصرف، لأنه لن یشكل مؤونات عن القروض المشكوك في تحصیلها، والعكس ، كلما الممنوحة
صحیح. تم التطرق إلى هذه الجزئیة لتبیان حساسیة الوظیفة الائتمانیة في المصرف وعلاقتها بربحیته، انطلاقا 

. واستخداماتهمن الإدارة المثلى لموارده
لیات الائتمانیة:وعلاقته بتحلیل العممصرفالهیكل التنظیمي لل.3.3

لیل معتمد في الجزائر في مرحلة أولى، ثم تحمصرفلربط المقیاس بالمیدان نقترح الهیكل التنظیمي ل
في مرحلة ثانیة:   المصرفمستویات اتخذا القرار في هذا 

: مصرفالهیكل التنظیمي لل.3.3.1
ة تجاري، الذي یحتوي على ثلاثمصرفنقترح الشكل الموالي الذي یستعرض الهیكل التنظیمي ل

مستویات:
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مصرف: الهیكل التنظیمي لل04الشكل رقم 

.2014الوطني الجزائري للمصرفالمصدر: التقریر السنوي 
المستوى الأول: .3.3.2

ل أعلى ، من خلاالمصرفيهي بمثابة المصنع المسؤول عن تركیب المنتج المصرففي الإدارة العامة
نفیذیة على الإدارة التالمصرفسلطة في هذا الهرم وهو المدیر العام، الذي یستعین بمجموعة من الإطارات في 

ارة من خلال دوره كرئیس مجلس إدالمصرفمن خلال دوره كمدیر عام، وعلى اتخاذ القرارات الاستراتیجیة في 
عددة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي: ، وهذه القرارات الاستراتیجیة كثیرة ومتالمصرف

فتح وكالة جدیدة؛-
؛المصرفرفع رأسمال -
اقتناء نظام معلومات حدیث؛ -
؛ مصرفتغییر الهیكل التنظیمي لل-
.للمصرفإعادة النظر في السیاسة الائتمانیة -

ل من خلال الشك، مصرف المركزيالفمهما تعددت هذه الوظائف إلا أنها تصب دائما في تشریعات 
تتكون من مجموعة من الأقسام والمدیریات، والقسم الذي یخصنا هو مصرفالسابق نلاحظ أن الإدارة العامة لل

ومدیریة المؤسسات DGEقسم الالتزامات، الذي یتكون بدوره من ثلاث مدیریات، وهي مدیریة كبریات الشركات 
، فمن خلال هذا التقسیم DCPSومدیریة القروض للخواص والقروض الخاصة DPMEالصغیرة والمتوسطة 
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محاور، بناء على الحلقة السوقیة 03قد تم تقسیمها إلى المصرفنجد أن دراسة ملف القرض على مستوى هذا 
التي ینتمي إلیها العمیل. 

، قام وزیر 29/04/2021أما فیما یخص الهیكل التنظیمي للإدارة العامة، فتجدر الإشارة إلى أنه في 
المالیة الجزائري بفصل سلطة رئیس مجلس إدارة المصارف العمومیة عن السلطة التنفیذیة للمدیر العام، وبالتالي 

لم یعد الآن وجود لمنصب یسمى الرئیس المدیر العام في المصارف العمومیة الجزائریة. 
: ظةلحو م

سواء في الجزائر أوالمصارفلا یمكن أن نعمم بأي حال من الأحوال هذا الهیكل التنظیمي على كل 
الأخرى قد تختلف على هذا الهیكل، إلا أن اطارها العام یبقى واحدا وهو مصارفالخارج، فالهیاكل التنظیمیة لل

.مصرفمن طرف إدارة العند أسقف قرض محددةمصرفضرورة دراسة ملف القرض في الإدارة العامة لل
من ناحیة أخرى فان مدیریات دارسة ملفات القروض هي التي تصب في سیاق مقیاس تحلیل العملیات 
الائتمانیة، إلا أن هذا لا یمنع من وجود مدیریات أخرى مثل الشؤون القانونیة التي تسهر على متابعة الجانب 

ات المرتبطة به، إضافة إلى مدیریة مراقبة المخاطر التي القانوني للقرض سواء الملف في حد ذاته أو الضمان
لتشریعات السلطة النقدیة خاصة فیما یتعلق بتشریعات الملاءة،المصرفتسهر على الوقوف على مدى احترام 

ومدیریة التجارة الخارجیة المسؤولة على تسییر وسائل الدفع مع الخارج.   
المستوى الثاني: .3.3.3

بالمندوبیة الجهویة، أو مجموعة الاستغلال أو مدیریة المصارففي بعض شبكة الاستغلالتسمى
والوكالة، صرفمالاستغلال، فهي هیئة تم استحداثها على المستوى الجهوي لتتكفل بالتنسیق بین الإدارة العامة لل

، لعامةهي بدورها تحتوي على مجموعة من الأقسام تعمل تحت سلطة المدیر الجهوي، وعلى غرار الإدارة ا
كذلك ، و المصرفتحتوي هذه المدیریة على خلیة لدراسة ملفات القروض، على حسب الأسقف المحددة في 

. المصرفیةتحتوي أیضا على خلیة لمرقبة خطر القرض وأخرى لمراقبة مدى صلابة الضمانات 
على رفالمصمدیریة جهویة، فلا یوجد نص قانوني في الجزائر یجبر للمصرفمن الممكن ألا یكون 

ذلك، ولكن وجودها من عدمه متعلق بالدرجة الأولى بعدد الوكالات؛ الذي كلما ارتفع زادت الحاجة لوجود هذه 
الهیئة. 
المستوى الثالث: .3.3.4

لمصرفیةابنقطة البیع، فهي المكان الذي تسوق فیه المنتجات المصارففي بعض الوكالةتسمى
، یتولى إدارتها مدیر وكالة أو نقطة بیع، الذي یسهر بدوره على تلقي للمصرفالمصنعة في الإدارة العامة 
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أسقف القروض حسبالمصرفملفات القروض ودراستها واعداد التقاریر بحولها ورفعها إلى السلطات العلیا في 
ها كیبت، على الرغم من بساطة تر للمصرفكذلك، تتخذ هذه الهیئة أهمیة كبرى في إنجاح السیاسة الائتمانیة 

أمام لمصرفلالتقنیة مقارنة بالهیئات الأخرى سابقة الذكر، فهي المسؤولة عن تبلیغ الواجهة التجاریة الحسنة 
.  المصرفالعملاء وهي كذلك المسؤولة عن تحقیق رقم أعمال 

لمصرفافمن خلال ما سبق نلاحظ أن مقیاس تحلیل العملیات الائتمانیة متواجد في كافة مستویات 
، لكن بحسب مبلغ القرض الطلوب الذي كلما ارتفع ظهرت مصرفیةویة ووكالة هعامة ومدیریة جمن إدارة

الحاجة في دراسة الملف لسلطة أعلى، تتوفر على الإمكانیات البشریة والمعلوماتیة لاتخاذ قرار منح القرض أو 
رفضه.  

مقایس تحلیل العملیات اتمن خلال ما سبق وتلخیصا لما جاء في المحور الأول من محاضر 
في الجزائر. المصرفيالائتمانیة، نتقرح هذا الشكل الذي یربط بین المقیاس والمیدان 

المصرف: مسار ملف القرض في 05الشكل رقم 

المصارفبناء على مجموعة من المقابلات مع موظفي الأستاذالمصدر: من اعداد 
،لمصرفامن خلال هذا الشكل یتبین لنا أن عملیة تحلیل العملیة الائتمانیة تتواجد في كل مستویات 

المراقب الجزائربنكوالمتمثلة في منح القروض، وهي تعنى كذلك بدور المصرففهي تركز على وظیفة 
والملجأ الأخیر للاقتراض الذي یقوم بدوره بتحلیل العملیات الائتمانیة في إطار المصارفمصرفللائتمان، و 

في المصارفالتي یقوم بها من أجل إعادة تمویل ملفات القروض الممنوحة من طرف ،1المراقبة اللاحقة
الجزائر. 

1 Instruction n°02-2016 du 24 mars 2016 fixant le mode opératoire des opérations d’escompte et de réescompte d’effets
publics et prives en faveur des banques et établissements financiers et d’avances et crédits aux banques.

المدیریة الجھویة

الجزائربنك

الإدارة العامة

الوكالة

إعادة الخصم والرقابة على الائتمان 

دراسة ملف 
القرض بناء على 

سقف القرض 
المطلوب

امضاء الإذن 
بالقرض بناء على 

سقف القرض 
المطلوب

تسدیدمتابعة تحصیل الضمانات
القرض بعد التعبئة

لتحلیل العملیة الائتمانیةالمؤسساتيالتسلسل الزمني
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خلاصة المحور: 

، الذي احتوى بمدخل إلى النظام المصرفيمن خلال المحور الأول من هذه المطبوعة والموسوم 
زيمصرف المركالخصائصمهام و ، تركیبة النظام المصرفيالتي ركزت علىالجوانب منمجموعةعلى

. بعد دراسة هذا المحور من المفروض أن الطالب أصبح متحكما وخصائصهاالمصارف التجاریةونشاطات 
فیما یلي:

 ؛التجاریةالمصارف و المركزيمصرف المهام التفرقة بین
 ؛ات اتخاذ قرار الائتمان في المصرف التجاريیمستو تحدید
 العملیات الائتمانیةومقیاس تحلیلالهیكل التنظیمي للمصرف استشعار العلاقة بین.
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أسئلة عن المحور:

أین تم انشاء أو مصرف مركزي في العالم؟
 ؟مصرف المركزيالما هي متطلبات نجاح
 ؟المؤسساتیة للنظام المصرفي الجزائريما هي التركیبة
 الجزائر والمؤسسات المالیة المعتمدة من بنكما هو الفرق بین المؤسسات المالیة المعتمدة من طرف

طرف وزارة المالیة؟
ما هو الفرق بین النشاطات العامة للمصرف التجاري وتلك المحددة بموجد قانون النقد والقرض؟
 ؟تحلیل العملیات الائتمانیةومقیاس مصرفالهیكل التنظیمي للما هي العلاقة بین
 ؟ات اتخاذ قرار الائتمان في المصرف التجاريیمستو حدد
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مفاهیم أساسیة حول الائتمان: الثانيالمحور 

تمهيد:
نتطرق في هذا المحور إلى مجموعة من المفاهیم النظریة عن الائتمان، كتعریفه ومبررات استخدامه 
وأهم النظریات الاكادیمیة المفسرة له، في حین نستعرض في النهایة أنواع الائتمان، التي ننتقل خلاله من 

العمیل ر لا یعنى بتحلیل بیاناتالجانب النظري للائتمان إلى جانبه التطبیقي، فعلى الرغم من أن هذا المحو 
بصفة صرفالمإلا أن اختیار نوع القرض في حد ذاته هو عملیة تقنیة، نظرا لارتباط كل قرض بسقف یحدده 

مستقلة عن التحلیل المالي، ولكن هذا السقف یكون بناء على قدرة العمیل على التسدید، فهذا المبدأ صالح لكل 
ض الموجهة للأفراد أو للمؤسسات.   الحالات سواء تعلق الأمر بالقرو 

برنامج المحور:
ئتمان المصرفي ومبررات استخدامهمفهوم الا .1

تعریف الائتمان.1.1

الائتمانمبررات .1.2

أهمیة وأسس الائتمان.2

أهمیة الائتمان.2.1

الائتمانأسس.2.2

نظریات الائتمان.3

اتجاه القروض قصیرة الأجل.3.1

اتجاه القرض مقابل العائد.3.2

أنواع الائتمان.4

الموجهة للأفرادالقروض.4.1

الموجهة للمؤسساتالقروض.4.2
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مفهوم الائتمان المصرفي ومبررات استخدامه:.1
نستعرض فیما یلي تعریف الائتمان مع ذكر مبررات استخدامه:

تعریف الائتمان: .1.1
إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحا: هو التزام جهة لجهة 

بالإقراض أو المداینة، فهو یعرف على أنه قیام الدائن بمنح المدین مهلة من الوقت یلتزم المدین عند أخرى 
، وعرف أیضا بأنه الثقة 1انتهائها بدفع قیمة الدین، فهو صیغة تمویلیة استثماریة تعتمدها المصارف بأنواعها

لى في غرض محدد خلال فترة معینة، علعمیله في إتاحته مبلغا من المال لاستخدامه المصرفالتي یولیها 
التعاریف السابقةمن خلال ما سبق نستشف بأن .2أن یتم سداده بشروط معینة مقابل عائد مادي متفق علیه

.ركزت على العلاقة التعاقدیة بین المقرض والمقترض، مع ربط العلاقة بینهما لفترة معینة وعائد معین
لشخص ما سواء كان طبیعیا أو معنویا، بأن مصرفالتي یولیها الالثقة بأنه كذلك یعرف الائتمان

یمنحه مبلغا من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنیة متفق علیها وبشروط معینة لقاء عائد 
ویعرف . 3مادي متفق علیه، وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضه في حالة توقف العمیل عن السداد

الخدمات المقدمة للعملاء التي یتم بمقتضاها تزوید الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع أیضا على أنه 
بالأموال اللازمة، على أن یتعهد المدین بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة علیها والمصاریف 

م مجموعة من الضمانات التيدفعة واحدة، أو على أقساط في تواریخ محددة. ویتم تدعیم هذه العلاقة بتقدی
. وینطوي هذا المعنى على 4تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف العمیل عن السداد بدون أیة خسائر
فى بأحد تلك نه یمكن أن یكتأما یسمى بالتسهیلات الائتمانیة ویحتوي على مفهوم الائتمان والسلفیات، حتى 

فة إلى التعاریف السابقة، تمت إضافة عنصر الضمانات، فلا یمكن بالإضاف.5المعاني للدلالة على إحداها
.تقدیم قرض بدون ضمان

لة جامعة ، مجالتحلیل الائتماني ودوره في ترشید عملیات الإقراض المصرفي بالتطبیق على المصرف الصناعي السوريعبد العزیز الدغیم وآخرون، 1
.  194، سوریا، ص 2006، العدد الثالث، 28تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد رقم 

-عة الاسلامیة، الجامدراسة تحلیلیة تطبیقیة، ي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطینمدخل عملعلي عبد الله أحمد شاھین، 2
.08، ص2010-ھـ 1431غزة، ابریل 

وطني السادس تقى ال، ورقة بحث مقدّمة للملقرارات منح الائتمان بالبنوك التجاریةاستخدام الأسالیب الكمیة في ترشید واتخاذ رحیم حسین وسیـلم حمود، 3
. 4، ص2008نوفمبر 24-23، 1955أوت 20حول الأسالیب الكمیة ودورھا في اتخاذ القرارات الإداریة، جامعة سكیكدة 

، بحث مقدم ضمن دراسة ماجستیر في العلوم المالیة الائتمان المصرفي ودور التوسع الائتماني في الأزمات المصرفیةسیف ھشام صباح الفخري، 4
.  3-2، ص.ص 2009والمصرفیة، كلیة الاقتصاد، جامعة حلب، 

.  194، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 5
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صرفممن خلال ما سبق من الممكن تعریف الائتمان بأنه مبلغ من المال أو التزام بالتوقیع یقدمه ال
إلى العمیل، مقابل عمولة أو فائدة، على أن یتم تسدیده دفعة واحدة أو على دفعات، بضمان النشاط ورهون 

اشتراطها حفاظا على حقوق المودعین. مصرفمن الممكن لل
من الناحیة المیدانیة یتجسد الائتمان في الاذن بالقرض الذي یتم امضائه من طرف الجهة التي ملحوظة:

اتخذت قرار منح القرض، على حسب أسقف منح القروض التي تناولناها في المحور الأول من هذه المطبوعة، 
ر من إلى آخمصرفن هذه الوثیقة تتكون من مجموعة من المعاییر التي قد تختلف من إفي هذا السیاق ف

(الاسم، العنوان، رأس المال، رقم الحساب)، التعریف بالعمیلحیث الشكل، أما مضمونها فهو واحد، وهي: 
(ضمانات عینیة أو الضمانات المشروطة(قرض استثمار، استغلال، عقاري...)، القروض الممنوحة

دیریة الجهویة أو الإدارة العامة إلى سن(قد تلجأ لجنة القرض التابعة للوكالة أو المشروط القرضشخصیة)، 
، كزیادة رأس المال العمیل، توطین رقم أعمال العمیل مصرفمجموعة من الشروط للحفاظ على مصالح ال

، الدفع المباشر للقرض إلى المورد، إلى غیر ذلك من الشروط التي ترى لجنة مصرفعلى مستوى شبابیك ال
ملف إلى آخر. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة لا یمكنها تعبئة القرض ، فهي تختلف من )القرض أنها مناسبة

إلى بعد الاحترام الكلي وغیر المنقوص لكل بنود الاذن بالقرض. من خلال ما سبق فان تعریف الائتمان یتجسد 
میدانیا فیما جاء في الاذن بالقرض.

: الائتمانمبررات .1.2
صحابها في البدایة أي حق لأع التي لم تكن تعطي أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائ

بالفائدة، بل كان یترتب علیهم في بعض الأحیان دفع جزء منها لمن أودعت لدیه هذه الممتلكات لقاء حراستها 
والمحافظة علیها. ومن ثم أخذت مؤسسات الإیداع هذه بممارسة عملیات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف 

عملیات والمواد المقرضة، وكانت عملیات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه. بعد باختلاف طبیعة ال
ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العملیات المصرفیة، لاحظت هذه 

ن هذه ففكروا باستخدام جزء م؛فترة طویلة دون استخدامهالالمؤسسات أن قسما من المودعین یتركون ودائعهم 
للمحتاجین مقابل فائدة، وبعد أن كان یدفع المودع عمولة إیداع أصبح یتلقى فائدة على واقراضهاالودائع، 

ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العملیات لاحظ الصیارفة أن باستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلیة مقابلة 
ائع في البدایة انتقل العمل المصرفي إلى ممارسة عملیات الإقراض، لما لدیهم. وهكذا من مهمة قبول الود



مفـاهيم أساسية حول الائتمان:  الثانيالمحور  

23

ت التسهیلاومنحلیصبح الركن الأساسي لأعمال المصارف الحدیثة هو قبول الودائع والمدخرات من جهة 
.1الائتمانیة والخدمات المصرفیة المتعددة الأشكال من جهة أخرى

أهمیة وأسس الائتمان:.2
یة وأسس الائتمان:نستعرض فیما یلي أهم

أهمیة الائتمان: .2.1
: 2فیما یلي نقوم باستعراض أهمیة الائتمان المصرفي من وجهة نطر اقتصادیة ومصرفیة

أهمیة الائتمان من وجهة النظر الاقتصادیة:.2.1.1
المصرفي في أنه من أهم مصادر اشباع الحاجات التمویلیة للقطاعات الاقتصادیة الائتمانتكمن أهمیة 

ما كولكن یعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى حدوث اضرار كثیرة بالاقتصاد إذا لم یحسن استخدامه.،المختلفة
ل عملیة المفاوضة بین المصادر المالیة، یمه من مهام أهمها: تسهیلعب دورا مهما في الاقتصاد لما یقد

ویستخدم كأساس لتنظیم عملیة إصدار النقود القانونیة، وكما أنه یعتبر أداة لمراقبة النشاط للمشاریع ویؤدي 
أنه بدونه المصرفيویتضح دور الائتمانإلى زیادة حجم عرض النقود وزیادة الادخار والحد من الاستهلاك. 

الاقتصادیةفوائض الوحداتأنكمامقیدة،الاقتصادداخلالمالیةالمصادربینالمفاضلةعملیةتصبح
.إنتاجیةالأكثرالاستخداماتإلىبكفاءةتتدفقلاسوفالمدخرة
أهمیة الائتمان من وجهة النظر المصرفیة:.2.1.2

المركزي، عندمامصرففالالقانونیةالنقودإصدارعملیةلتنظیمكأساسالمصرفيالائتمانیستخدم
نطاقفيالمصرفيالنظاممنالمنتظرالائتمانحجماعتبارهفيیضعللإصدارسیاسةفي وضعیشرع

مخصصهومابصرفالإنتاجیةالوحداتقیامطریقعنأساسیةبصفةللتداولتخرجفالنقود؛العامةالخطط
المقترضینقبلمنالمصرفيالائتمانسحبالنقدیة. وقد یؤديالوحدةتدعیمعلىیعملالائتمان وبهذامن لها
النقدي.المعروضحجمزیادةإلى

الائتمان: أسس.2.2
الائتمان المصرفي یجب أن یتم استنادا إلى أسس مستقرة ومتعارف علیها، وهي: 

.  195-194، ص.ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 1
، قسم الاقتصاد، كلیة ادارة الأعمال، جامعة الملك سعود، في إطار مقرر مشروع تخرجبحث معد عبد الھادي العتیبي، نشوى مصطفى محمد وعبیر2

. 6، ص2014/2015-ھـ 1435/1436الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
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المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على : وذلك یعني اطمئنان توفر الأمان لأموال المصرف.2.2.1
. بما في ذلك 1الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعید المحددة لذلك

تـوفیر الأمان لأمـوال المصـرف وذلك بالمحافظـة على سـلامة التوظیف وحسن استخـدام الموارد المالیة المتاحة 
.2للمصرف
: والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي یمنحها تمكنه من دفع تحقیق الربح.2.2.2

الفوائد على الودائع ومواجهة مصاریفه المختلفة، وتحقیق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح 
.3صافیة

ل ایعني احتفاظ المصرف بمركز مالي یتصف بالسیولة، أي توفر قدر كاف من الأمو : السیولة.2.2.3
ضمانها من بالاقتراض بوالأصول التي یمكن تحویلها إلى نقدیة إما بالبیع أوالنقدیة-السائلة لدى المصرف 

طلبات السحب دون أي تأخیر، وهدف السیولة دقـیق لأنه یستلزم الموازنة بین توفیر لمقابلة-المركزيمصرفال
.4تحقیق الربحیةأمر قد یتعارض مع هدف قدر مناسب من السیولة للمصرف وهو

یسعى إلى زیادة أرباحه عن طریق زیادة المصرفبین هدفي الربحیة والسیولة، حیث أن الموائمة.2.2.4
حجم القروض الممنوحة، ومن جهة أخرى هو ملزم أمام المودعیـن بسحب ودائعهم في أي وقت باعتبارهـا 
ودائـع تحت الطلب، وبالتالي فإن إدارة المصرف مطالبة بالاحتفاظ بمركز مالي یتصف بالسیولة لمقابلة طلبات 

.5تعارض مع هدف تحقیق الربحیةالسحب دون تأخیر ومن دون أن ی
نظریات الائتمان:.3

تنقسم نظریات الائتمان إلى اتجاهین هما القروض قصیرة الأجل والاتجاه المبني على العائد سواء كان 
القرض قصیر أو طویل الأجل، كما یلي: 

اتجاه القروض قصیرة الأجل:.3.1
یرة الأجل التجاریة على تقدیم القروض قصالمصارفیقضي الاتجاه التقلیدي في الإقراض بأن تقتصر 

التي تستحق خلال عام، على أن توجه تلك القروض إلى أغراض الإنتاج الحقیقي أو انتاج السلع، وهو ما یعد 
ة، التجاریالمصارف، فهي أول نظریة لتفسیر سلوك 6تطبیقا لنظریة القروض التجاریة أو مبدأ الإقراض الحقیقي

.  195ص مرجع سابق،عبد العزیز الدغیم وآخرون، 1
. 4، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 2

.  195، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 3
.  7، ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 4

. 5، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 5
.  114، صمرجع سابقمحمد الصیرفي، 6



مفـاهيم أساسية حول الائتمان:  الثانيالمحور  

25

ي، متأثرة بالتقالید الأنجلوساكسونیة وبأفكار آدم سمیث المجسدة في كتابه ثروة الأمم، من حیث التطور التاریخ
. 1التجاریة بتجسید السمات الثلاثة الربحیة السیولة والأمانالمصارفوجاءت فكرة النظریة بسبب انشغال 

:2ین هماتأن تتسم بخاصییجب المصرفوفقا لهذا الاتجاه یمكن القول بأن القروض التي یقدمها 
: أنها قروض تسدد نفسها بمعنى أنها قروض موجهة إلى سلع حقیقیة كالمحاصیل الخاصیة الأولى.3.1.1

؛الزراعیة تتحول قبل تاریخ الاستحقاق إلى نقود تستخدم في سداد القروض
فهي قروض آلیة أي لا توجد مشكلة بشأنها حیث أن قیمة بیع الإنتاج الحقیقي الخاصیة الثانیة:.3.1.2

إلى التجارة والزراعةالمصرفسوف تغطي قیمة القروض، وهذا یحمل في طیاته ضرورة توجیه قروض 
والصناعة، أما قروض المستهلكین فینبغي تجنبها إذ أنها قروض غیر منتجة ولا یظاهرها سلع حقیقیة. 

ت الرئیسیة في تقدیم القروض هي الربحیة والسیولة والأمان، فالسیاسة التقلیدیة التي تقضي بالاقتصار فالسیاسا
على تقدیم قروض قصیرة الأجل تعد ولیدة لهدف السیولة، وذلك على أساس أن الودائع قد تستحق عند الطلب 

لمستهلكین فهو ولید هدفومن ثم ینبغي أن تستثمر في قروض قصیرة الأجل، أما الاحجام عن اقراض ا
الأمان، ذلك أن الأموال المقترضة لا توجه إلى انتاج سلع حقیقیة یمكن بیعها إذا فشل العمیل في الوفاء 

. المصرفبمستحقات 
: 3أما الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه هي

الاقتصار على القروض قصیرة الأجل لا یخدم متطلبات التنمیة الاقتصادیة؛-
مفهوم السیولة محصورا في الأوراق التجاریة من هذه الناحیة إذا توفرت الأسواق المالیة؛لم یعد -
مركزیة تعمل على سلامة قرارات وإجراءات القرض، تزیل أسباب اقتصار مصارفوجود رقابة حكومیة و -

على القروض التي تسدد نفسها وكان الأمر مقبولا في القرون الماضیة؛المصرف
لسیولة تتوقف ن اإالواحد والسیولة بالنسبة للنظام المصرفي ككل، فمصرفین السیولة للالنظریة تخلط ب-

لأداء مهمة المقرض الأخیر؛مصرف المركزيالعلى مدى استعداد 
، باعتبار أن بعض السلع لامصرفتوجیه القروض التجاریة إلى سلع ملموسة لا یمثل حمایة أكیدة لل-

جاع مستحقاته؛ر إلى صعوبة استمصرفیؤدي بالتصرف لأسباب مختلفة، الشيء الذي

ة "نموذج ابرام القروض ثم توزیعھا، ومحاولالنظریات المتعلقة بتفسیر أعمال البنوك، مع الدراسة التفصیلیة للنظریة الحدیثةبوشیخي بوحوص، 1
.  27، ص2016، سبتمبر 3، المجلد 2، مجلة المالیة والأسواق، العدد محاكاة تطبیق النظریات على بنك التنمیة المحلیة الجزائري

.  114، صمرجع سابقمحمد الصیرفي، 2
.   29، صمرجع سابقبوشیخي بوحوص، 3
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نهم وراء السلع الحقیقیة وبالتالي حرمانهم من و اقصاء المستهلكین من الحصول على قروض، یتجاهل ك-
.المصارفقروض یعني تعثر المنتجین أمام مستحقات 

اتجاه القرض مقابل العائد: .3.2
ل الأجل إلى جانب القروض قصیرة الأجبالنسبة للاتجاه الحدیث الذي یقضي بتقدیم قروض طویلة

بالأمان إذ أنه یشترط لتقدیم القروض أن یكون موجه إلى أنشطة ینتظر أن تحقق عائدا یكفي یضحينه لا إف
ارفالمصیؤدي إصرار حیثیضاف إلى ذلك أن هذا الاتجاه یعد استجابة لهدف الربحیة، لخدمة القرض،

إلى إبقاء جزء من موارده في صورة نقدیة لا عائد لها، في الوقت ؛غیرهاعلى تقدیم قروض قصیرة الأجل دون 
. وأهم النظریات المرتبطة بهذا الاتجاه ما یلي:1الذي تتوفر فیه فرص استثماریة مربحة یحجم عن استغلالها

نظریة التبدیل: .3.2.1
التجاري من خلال عدم الاقتصار علىالمصرفتعتمد هذه النظریة على توسیع دائرة التوظیف لدى 

التعامل قصیر المدى والمتمثل في القروض التجاریة، فهي لا ترى أن هذه الأخیرة غیر صالحة، بل توصي 
من قروض قصیرة الأجل أو استثمارات في السوق المفتوحة، أو تدعیم محفظة المصرفیةبتنویع العملیات 

ریة ظ على جودة السیولة. أما فرضیاتها فهي نفس فرضیات القروض التجاالأوراق المالیة لأن تقنیة التنویع تحاف
نة التجاري لن یتأثر إذا كان یتمتع بمرو المصرفمركز أنالخمسة بإضافة الفرضیة السادسة المتمثلة في

. 2التحویل والتبدیل والقدرة على بیع الأوراق
: 3أما فیما یخص الانتقادات الموجهة لنظریة التبدیل

حالة ي فدما تشجع هذه النظریة التعامل بالأوراق المالیة قصیرة الأجل فهذا لا یخدم غرض السیولة عن-
لعملیات سحب مكثفة فلن یستطیع أي منها بیع ما یمتلكه من أوراق مالیة المصارفالأزمات، فلما تتعرض 

؛تعرض ما تمتلكه منها للبیعالمصارفقصیرة، لكون جمیع 
التجاري لا یكفي لمواجهة كل المسحوباتالمصرفوجود قدر ضئیل من الأوراق المالیة قصیرة الأجل، لدى -

؛، والطلب على القروض غیر المتوقعغیر المتوقعة من الودائع
خسائر فادحة.مصارفوالمشروعات الصناعیة قد یلحق بالالمصارفالارتباط الوثیق بین -

.  114ص، مرجع سابقمحمد الصیرفي، 1
.   29، صمرجع سابقبوشیخي بوحوص، 2
.   30، صالمرجع نفسھ3
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نظریة الدخل المتوقع:  .3.2.2
تنطلق هذه النظریة بانتقاد النظریتین، وهي تقضي باستمراریة السیولة من خلال إمكانیة السداد، فنظریة 
الدخل المتوقع لا ترى أي ضمان في أن بعض القروض قصیرة الأجل وخاصة تلك المتعلقة بتجارة السلع تحقق 

تبني هنا ذهبت نظریة الدخل المتوقع إلىإمكانیة السداد في المواعید المقررة، لأن السلعة لا تبیع نفسها؛ ومن
التجاریة بالقروض طویلة الأجل والتعامل مع رجال الأعمال والمستثمرین والمستهلكین على المصارفعمل 

: 1قوم نظریة الدخل المتوقع على عدة أسس وأفكارتحد سواء.
 :العملیة ومقدار الدخل المتوقعلمدى جدیة المصرفةإن منح القرض یتوقف على دراسمقدار الدخل المتوقع

من النشاط الذي یستخدم القرض في تمویله، لا على النشاط ذاته، فإذا كان هناك احتمال كبیر في تولید دخل 
عن النشاط یكفي لخدمة الدین، حینئذ ینبغي الموافقة على القرض، بصرف النظر عن طول فترة الاقتراض، 

الأجل.أي ما إذا كانت طویلة الأجل أو قصیرة 
 :لمفاضلة ن النظریة تقر بعدم صلاحیة اإاعتبارا لمدى الدخل المتوقع فعدم التفرقة بین المدى الطویل والقصیر

بین القروض طویلة وقصیرة الأجل، فقد تكون هناك قروضا للمدة الطویلة لمشروعات أو استثمارات متوقع 
نجاحها. 

 یة لا ترى أي التجار المصارفن إمن الاعتبارین السابقین فانطلاقاالتجاري: المصرفعدم التفرقة بین زبائن
سبب یجعل منها تقتصر في منح القروض على فئة التجار، وهكذا یمكن لها أن تمنح قروضا لرجال الأعمال 

والمستثمرین والمستهلكین والقروض العقاریة. 
نظریة إدارة الخصوم:        .3.2.3

كمصدر للسیولة، فعلى خلاف النظریات الثلاث الأولى التي تعتمد هذه النظریة على جانب الخصوم 
ول على على الحصالمصرفن هذه الأخیرة تضیف إمكانیة إف،تعتمد على جانب الأصول في تقدیم الائتمان

رفالمصمصادر خارجیة مثل اصدار السندات. كذلك فهي تدعو إلى تعدد إمكانیة حل أزمة السیولة؛ فعلى 
لة المرتفعة، و هب ویشتري ما یحتاج إلیه من سیولة، التخلص من بعض الأصول ذات السیفي هذه الحالة أن یذ

الأخرى، اقتراض الأموال العامة والحكومیة، اصدار شهادات إیداع وشهادات ادخاریة. المصارفالاقتراض من 
ن الخصوم أنفس فرضیات الدخل المتوقع السابقة بإضافة فرضیة ثامنة هي فهيأما فیما یخص فرضیاتها

. 2تعتبر مصدر لحل أزمة السیولة

.   31-30، ص.صمرجع سابقبوشیخي بوحوص، 1
.   33، صالمرجع نفسھ2
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نظریة إدارة الأصول والخصوم: .3.2.4
شهد حقل الإدارة المصرفیة خلال العقدین الأخیرین نموذجا مصرفیا مهما هو نموذج إدارة الخصوم 

التي لم تعد تتقید بالتخصص المحدود الذي قید العمل المصرفي حسب نظریة المصارفوالأصول معا، بل إن 
صوم، في كثیر من الدول، وإنما أصبحت توسع نشاطها إلى كل المجالات والأقالیم والمناطق وتحصل على الخ

الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فالنظریة 
لأموال في ظل الصیرفة الشاملة رة اادإشاملة حیث أن مصارف التجاریة إلى المصارفالخامسة سهلت تحول 

مصرفي متمیز وتجعل التطبیق ال،هي طریق للتفكیر فهي تعزز التفكیر لدى المدراء حول الأشیاء المحیطة بهم
في علاقته بالبیئة المحیطة بالمصرف بكل متغیراته ومستجداته في المجالات المختلفة وخاصة في تقدیم 

یما یخص النقدیة المالیة. أما فینوالعمل بكفاءة وفعالیة في كل من السوق،یةالقروض طویلة الأجل والاستثمار 
نفس فرضیات نظریة الخصوم بالإضافة إلى ثلاث فرضیات یمكن توضیحها فرضیات هذه النظریة فهي

،كالآتي: منافسة المؤسسات غیر المصرفیة، تلبیة حاجات ورغبات الزبائن على أساس المفهوم الحدیث للتسویق
. 1مسایرة مفهوم العولمة المالیة وتطور السوق النقدیة والمالیةضافة إلىبالإ

نظریة ابرام العقود ثم توزیعها: .3.2.5
تعتمد هذه النظریة على تقنیة التوریق التي تعني إمكانیة الحصول على تمویل جدید عن طریق تحویل 

ا إلى فرصة لترویج قروضه بعد تحویلهو سندات، مما یعطي للدائن أالقروض إلى أوراق مالیة في صورة أسهم 
أي تحویل الدیون المستحقة تجاه مدینیه إلى أوراق مالیة قابلة للتداول في ؛أوراق مالیة في البورصات المالیة

البورصة، وبالتالي یزید حجم ونوع هذه الأوراق والمضاربین علیها الأمر الذي یساهم في تطویر البورصة 
و أمن توریق المصارف، حیث تمكنت م1970والتوریق الذي بدأ یتجلى منذ سنة وانعاش حركة التداول بها،

تسییل مختلف بنود أصول میزانیتها المتمثلة في القروض الاستهلاكیة، القروض الموجهة للمؤسسات 
ي القروض العقاریة والحصول ف،الاقتصادیة، محفظة السندات، بطاقات الائتمان، القروض الموجهة للطلبة

تقدم مصارفالالحال على السیولة، وهذا یعني طریقة حدیثة في إعادة التمویل، ففي النظریات السابقة كانت 
القروض من خلال الودائع التي بحوزتها ومختلف بنود الخصوم وتنتظر آجال التسدید وقد تتعرض لمختلف 

ینقل مختلف الأخطار إلىفالمصرفذي یعتمد على التوریق الأخطار، لكن بفضل نموذج هذه النظریة ال
ببیع السندات لمجموعة متنوعة من لمصارفلیسمح هذا النموذج ،السوق ویتحصل على التمویل الملائم

من مجرد تقدیم القروض والاحتفاظ بها في المیزانیة إلى غایة التسدیدالمصارفتحول بالمستثمرین، كما یسمح 

.   35-34، ص.ص مرجع سابقبوشیخي بوحوص، 1
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أي بیعها إلى مستثمرین في السوق المالي وهكذا التخلص؛إلى تقدیم قروض ثم التنازل عنهاوتحمل المخاطر 
وتطور هذا النموذج إلى البحث عن مستثمرین ثم تقدیم القروض لكل ،من المخاطر السابقة وتحقیق السیولة

.في سوق رأس المالمن القروض الممنوحة الموجودة بالمیزانیة إلى مستثمرین %80تحویل یتم طالبها بحیث 
ففي النظریات السابقة كانت الخصوم هي مصدر السیولة لكن في هذه النظریة بنود الأصول هي مصدر 

. 1السیولة ولقد أثبتت هذه النظریة فعالیتها في دعم وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة في الولایات المتحدة الأمریكیة
أنواع الائتمان:.4

من حیث شخصیة متلقي الائتمان إلىجاء في أنواع الائتمان العدید من التقسیمات، فهناك من قسمه 
، وهناك من قسمه من حیث الأجل إلى الائتمان القصیر والمتوسط والطویل الأجل، 2الائتمان الخاص والعام

من حیث و ،ري والاستهلاكيكما تم تقسیمه أیضا من حیث الغرض من الائتمان إلى الائتمان الإنتاجي والتجا
لمقدم االمصرفيالائتمان، أو من حیث القطاع المتعامل معه إلى العینيو الضمان إلى الائتمان الشخصي

وهناك من ذهب إلى تقسیمه إلى الائتمان الموجه للأفراد والائتمان .3للقطاع العقاري والصناعي والزراعي
الموجه للمؤسسات، وهو الذي سنرجح له الكفة في التقسیمات التالیة، لسببین الأول هو ارتباطه الوثیق بتخصص 

في ارفالمصطلبة مالیة المؤسسة فهو یبین حلقة المؤسسة بوضوح، والسبب الثاني هو اعتماده من طرف 
ووكالة تقدم القروض للأفرادAgence corporateكلها التنظیمیة، فیقال وكالة تقدم القروض للمؤسساتهیا

Agence retail .ویقال كذلك مدیریة تمویل المؤسسات ومدیریة تمویل الأفراد
القروض الموجهة للأفراد: .4.1

تاج ، نظرا لأنها لا تحالمصارفتعتبر القروض الموجهة للإفراد من أبسط القروض الممنوحة من طرف 
إلى تقنیة عالیة في التعامل مع ملفاتها، التي تتكون من وثائق إداریة، تثبت دخل العمیل الذي سوف یحسب 
على أساسه القرض الممنوح، وكذا سنه الذي یحدد على أساسه المدة القصوى لجدول اهتلاك القرض، نستعرض 

فیما یلي القروض المرتبطة بهذا النوع:
سنوات، تتمیز تكلفتها 5هي قروض متوسطة الأجل قد تصل مدتها إلى القروض الاستهلاكیة: .4.1.1

، هي مخصصة لتمویل مصرفبالمئة على حسب التسعیرة المعتمدة في كل 10إلى 7العالیة التي تتراوح من 
على نوع من القروضفي منح هذا الالمصرفالعائلات بالمعدات الخاصة كأثاث المنزل أو شراء سیارة، یعتمد 

.   37-36، ص.ص مرجع سابقبوشیخي بوحوص، 1
.  4-3، ص.ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 2
مجلة ،البعد الفلسفي للائتمان وانعكاسھ في الاستثمار المصرفي، دراسة تحلیلیة لعینة من المصارف التجاریة العراقیةسعدي احمد حمید الموسوي، 3

؛ سیف ھشام صباح الفخري، 57، ص2015، العدد الثاني، جامعة بابل، 07كلیة الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادیة والإداریة والمالیة، المجلد رقم 
.  4، ص مرجع سابق



مفـاهيم أساسية حول الائتمان:  الثانيالمحور  

30

دخل العمیل وسنه، لتحدید قدرته على السداد، بالإضافة إلى عدم امكانیة العمیل الذي یتجاوز سنا معینا من 
عادة ما تشترط تأمین على الحیاة لتعبئته إضافة إلى الرهن الحیازي المصارفالاستفادة من هذا القرض، لأن 

متوقف على قوانین شركات التأمین في كل دولة، بالنسبة فیما یخص السن فهواللشيء موضوع القرض، أم
، ولكن تم إعادة 2009إلى حالة الجزائر فقد تم منع منح هذا القرض بمقتضى قانون المالیة التكمیلي لسنة 

.     1طنعلى أرض الو تفعیل التعامل بها ولكن في حدود المنتجات المصنوعة 
. نفس الشأن بالنسبة للقروض 2لشراء وتنمیة وبناء العقارات: تمنح هذه القروض القروض العقاریة.4.1.2

، إلا أن خصوصیة هذا القرض تكمن في أنه المصرفالاستهلاكیة، فیما یخص الوثائق المطلوبة من طرف 
في الجزائر، لهذا یحرص المصارفسنة في بعض 35أو 30طویل المدى، فقد تصل مدة سداده إلى 

لعقاریة والتأمینیة الخاصة بموضوع القرض وهو العقار، بالإضافة إلى على تحصیل الضمانات االمصرف
التأمین على الحیاة بالنسبة للمقترض، على الرغم من تشابه الملفات الخاصة بهذا القرض من الناحیة الشكلیة، 

راء شإلا أن هناك اختلاف تقني جوهري بحسب الوجهة التمویلیة لكل ملف، فهناك قروض عقاریة لشراء منزل، 
قطعة أرض، إعادة تهیئة منزل وحتى كراء منزل، إلا أن هذا النوع یقترب إلى القروض الاستهلاكیة أكثر منه 
إلى القروض العقاریة. كذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا القرض قد یمنح للتاجر بإثبات دخله عن طریق الوثیقة 

تعامل مع التاجر بصفته فردالمصرفقرض، لأن ، إلا أن هذا لا یغیر في نوعیة الC20الضریبیة التي تسمى 
ولیس مؤسسة.   

الحصول على حاجیاته من من : هي بطاقة تصدرها المصارف لتمكین حاملهاالائتمانبطاقة.4.1.3
، والجدیر بالذكر أن المصرف، فهي شكل من أشكال السحب على الكشوف من طرف عمیل 3البضائع دینا

هذا النوع من البطاقات غیر معمول به في الجزائر حالیا. 

، الذي یحدد شروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي، الجریدة الرسمیة 31/12/2015من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01المادة 1
. 2016جانفي 06، الصادرة بتاریخ 01رقم 

،حالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ولایة تلمسان–اتخاذ قرار منح القروض البنكیة للمؤسسات الاقتصادیة العوامل المؤثرة على واضح نعیمة، 2
.  40ص ، 2016/2017كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أي بكر بلقاید، تلمسان،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، ، 

. 56، صجع سابقمرسعدي احمد حمید الموسوي، 3
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لترسیخ أنواع القروض الموجهة للأفراد نقترح الشكل الموالي: 
: أنواع القروض الممنوحة للأفراد06الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
یلخص هذا الشكل القروض الممنوحة للأفراد، ولكن تجدر الإشارة إلى أن تعبئة هذه القروض یجب أن 
تتم بعد دراسة الملف من قبل الجهة المتخصصة بناء على سقف القرض، ثم بعد ذلك تحصیل الضمانات 

العینیة والشخصیة، مع احترام جمیع الشروط الواردة في الاذن بالقرض.  
هة للمؤسسات: الموجالقروض.4.2

ةوز مدتها سنة، وإلى قروض استثماریاتنقسم القروض الممنوحة للمؤسسة إلى قروض استغلال لا تتج
أنواع القروض الموجهة للمؤسسة نقترح الشكل الموالي: لتلخیصسنة، 30إلى 5تتراوح مدتها من 

القروض الموجهة للأفراد

بطاقة
الائتمان

القروض 
العقاریة

القروض 
ةالاستھلاكی
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: أنواع القروض الممنوحة للمؤسسة07الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
یلخص هذا الشكل القروض الممنوحة للمؤسسات، ولكن تجدر الإشارة إلى أن تعبئة هذه القروض یجب 
أن تتم بعد دراسة الملف من قبل الجهة المتخصصة بناء على سقف القرض، ثم بعد ذلك تحصیل الضمانات 

اما مع ما ت تتطابق تمالعینیة والشخصیة، مع احترام جمیع الشروط الواردة في الاذن بالقرض، فهذه الاجراءا
لمصرفاجاء في القروض الممنوحة للأفراد، بمعنى أنه لا یمكن لأي عمیل القیام بخصم سفتجة مثلا لدى 

من دون إیداع ملف قرض وتحصیل الضمانات الخاصة به، إلا في حالة القروض بالإمضاء المرتبطة بمؤونة 
وض مضمونة الضریبیة وشبه الضریبیة، لأن هذه القر بملف یحتوي فقط على الوثائق المصرفكلیة، أین یكتفي 

شرح أنواع نقوم فیما یلي بالمفتوحة لهذا الغرض.المصرفبمؤونة نقدیة تم ایداعها من طرف العمیل في دفاتر 
القروض الموجهة إلى المؤسسة:

الاستغلال: قروض.4.2.1
ا تواجه الخزینة، فغالبا مبتمویل المؤسسة عن طریق قروض الاستغلال، بهدف تدعیم المصارفتقوم 

المؤسسة اختلالات زمنیة في دورة الاستغلال، بین النفقات والایرادات غیر المحصلة، التي تعرف باحتیاجات 
رأس المال العامل، والذي عندما یكون موجب فالمؤسسة محتاجة إلى تمویل قصیر الأجل في شكل قرض 

الدیون على العملاء بتمویل حساب العملاء في أصول . وقد یوجه هذا النوع من القروض لتعبئة1استغلال
ملاء، إلا أن هذا و العأالمؤسسة، وقد یتفرع كذلك لتمویل المؤسسة بالتوقیع فقط من دون تمویل فعلي للخزینة 

في أي لحظة إلى دفع نقدي للطرف الآخر لعمیل المصرفيیكون دائما بصفة مؤقتة، فقد یتحول الالتزام 

1 Fédération bancaire française, Le financement court terme des TPE, mars 2020, page 05.

الموجھة القروض
للمؤسسات

قروض الاستثمار

قروض طویلة 
الأجل

قروض متوسطة 
الأجل القرض الایجاري

الاستغلالقروض

قروض الخزینة ة القروض بتعبئ
الدیون

القروض
بالإمضاء
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ي هذا النوع من القروض فالمصرفخلال هذا الأخیر بالتزاماته التعاقدیة، لهذا یضع إ، في حال المصرف
وهي الحساب خارج المیزانیة.  09المجموعة 

 :قروض الخزینة
إلى آخر، وهذه القروضمصرفتمنح هذه القروض للعمیل لقاء سعر فائدة معین، فهو متغیر من 

س المال العامل للمؤسسة:   أتمول احتیاجات ر 
 :هي قروض ممنوحة لتخفیض صعوبات السیولة المؤقتة، أو القصیر جدا التي یواجهها تسهیلات الصندوق

الزبون، والناجمة عن تأخر الإیرادات، فهي ترمي إلى تغطیة الرصید المدین، وتعتبر تسهیلات الصندوق قرضا 
الشهر موجه لمعالجة التذبذبات الحاصلة في خزینة المؤسسة، فهي مصرفیا لا یتجاوز في غالب الأحیان مدة 

أداة لتغطیة الفوارق الناتجة بین نفقات المؤسسة وایراداتها، كتسدید أجور المستخدمین، تسویة دفعات الموردین، 
لا تتجاوز بضعة أیام من الشهر ومبلغ التمویل عادة ما المصرف. إلا أن مدة تمویل 1مستحقات الضرائب

. 2یكون صغیر
یتجسد هذا القرض مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون لكي یكون مدینا في حدود مبلغ معین المكشوف :

. فهو یمنح لسد احتیاجات الخزینة العادیة (غیر الظرفیة أو المؤقتة) لمدة أكثر 3ولفترة أطول قد تصل إلى سنة
رقم الأعمال المحقق وتوطین هذا الأخیر على مستوى طولا، التي تحدد تعاقدیا بعام قابل للتجدید بناء على

.5یوم من رقم أعمال المؤسسة15الجزائر ب ـبنكهذا القرض فلقد حدده ف. أما فیما یخص سق4المصرفشباك 
*المصرفسقف السحب على المكشوف = رقم أعمال المؤسسة* نسبة توطین رقم الأعمال في شباك 

15/360
مثال توضیحي:

خط قرض استغلال على شكل سحب على المكشوف، قدر رقم أعمال هذا مصرفهطلب عمیل من 
بالمائة، ما هو السقف 100و.ن، علما أن نسبة توطین رقم أعمال العمیل تقدر بـ 3000000العمیل بـ 

المسموح به لهذا القرض؟
15/360* %100* و.ن3000000= سقف السحب على المكشوف

.  30، صمرجع سابقواضح نعیمة، 1
2 Fédération bancaire française, Op.Cit, page 09.

.  30، صمرجع سابقواضح نعیمة، 3
4 Fédération bancaire française, Op.Cit, page 09.
5 Article 23, Instruction BA n°74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion
des banques et établissements financiers .
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و.ن125000= 
 :بتمویل نشاط موسمي فهناك مؤسسات ذات النشاطات غیر المصرفتمنح عندما یقوم القروض الموسمیة

المنتظمة وغیر ممتدة على طول دورة الاستغلال، بحیث تكون فیها دورة الإنتاج أو دورة البیع موسمیة، 
هذه القروض فترة خاصة، فالنفقات خلال فترة زمنیة معینة یحصل أثناءها الإنتاج في بتحملفالمؤسسة تقوم 

تستغل لمواجهة حاجیات الخزینة الناجمة عن النشاط الموسمي للزبون. یمنح هذا النوع من القروض لمدة تمتد 
اعداد مخطط تمویل متوقع عن نشاط المؤسسة لیتأكد من سلامة المصرفأشهر، مع اشتراط 9عادة إلى غایة 

. 1العملیة
:لزبون لمواجهة الحاجة إلى السیولة المطلوبة لتمویل عملیة مالیة في هي قروض تمنح إلى اقروض الربط

الغالب تحققها شبه مؤكد، ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجیة وهي قروض للفترة القصیرة تحقق هدف المستثمر 
. یرتبط هذا النوع من القروض بالعملیات خارج الاستغلال، بحیث یتم تسدیده بعد2وتجنبه خسائر تأخر نشاطه

. 3تحقق العملیة موضوع التمویل
:القروض بتعبئة الدیون

یمول هذا النوع من القروض حساب العملاء، وهو كذلك یتمیز بارتباطه بسعر فائدة معین یمنح 
ن تسعیرة قروض الخزینة تتطابق مع القروضإفي الجزائر فالمصرفیةیر الخدمات ع، وحسب تسمصرفلل

ن كان اختلاف بینها فهو طفیف.   إ بتعبئة الدیون، و 
بشراء الورقة التجاریة من حاملها قبل تاریخ الاستحقاق، ویحل محل المصرفقیام هو: التجاريالخصم

یقوم بإعطاء سیولة لصاحب الورقة قبل أن یحین مصرفهذا الشخص في الدائنیة إلى غایة هذا التاریخ، فال
یعطي مالا إلى حاملها وینتظر تاریخ المصرفوتعتبر عملیة الخصم قرضا باعتبار أن ،أجل استحقاقها

مقابل هذه العملیة من ثمن یسمى سعر الخصم، یطبق هذاالمصرفالاستحقاق لتحصیل هذا الدین، ویستفید 
من المعدل على مدة الانتظار أي مدة القرض. غیر أن الخصم یجعل من القرض عملیة ذات درجة عالیة 

. من الناحیة 4یتحمل مخاطر عدم التسدید من كل الأطراف الممضیة على الورقة التجاریةفالمصرفالخطورة، 
التجاریة یحسب سقف هذا القرض بناء على مبیعات المؤسسة، كما یلي: 

.  32-31، ص.ص مرجع سابقواضح نعیمة، 1
.  32، صنفسھالمرجع2

3 MADOUNI Boualem, Séminaire sur les crédits aux entreprises, école supérieur de banque, 06&07/04/2014, p.p
45-46.

.  34، صمرجع سابقواضح نعیمة، 4
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نسبة توطین رقم الأعمال على سفق خط قرض الخصم التجاري= رقم أعمال المؤسسة المؤجل الدفع*
360* معدل تاریخ استحقاق السفتجة لدى المؤسسة بالأیام/المصرفك مستوى شبا

مثال توضیحي:
ـ بتجاري، قدر رقم أعمال هذا العمیلخصم خط قرض استغلال على شكل مصرفهطلب عمیل من 

والأجل المتوسط للكمبیالات بالمائة،100و.ن، علما أن نسبة توطین رقم أعمال العمیل تقدر بـ 3000000

سقف ما هو اللا یبیع نقدا فكل مبیعاتھ تتم لأجلھیوم، إضافة إلى أن90المتعامل بھا من طرف ھذا العمیل ھو 
المسموح به لهذا القرض؟

90/360*%100* و.ن3000000= سفق خط قرض الخصم التجاري
و.ن750000= 

ة في انتظار توزیعه بناء على دور المصرفتمویل مخزون المؤسسة من طرف هوعلى المخزون: التسبیق
ها بنسبة بوضعیة المخزون التي یتم تمویلمصرفالاستغلال الخاصة بها، من خلال هذه العملیة یتقدم العمیل لل

، 1یوم90إلى 30بالمائة، أما تسدید هذا القرض فیكون دفعة واحدة تتراوح من 70
 یكون الدیون على العملاء المرتبطة بفاتورة، وقدهو قرض استغلال یعنى بتعبئة: الفاتورةالتسبیق على

تجاریة تسمح بخصمها، ورقة. تلجأ المؤسسة إلى هذا القرض في غیاب2العمیل مؤسسة أو إدارة عمومیة
على توطین ياسترداد قرضه یطلب الأمر بالشراء، وصل التسلیم، والفاتورة التي تحتو المصرفوحتى یضمن 

. 3الذي قام بتعبئة القرضالمصرفالمؤسسة في شباك 
 :لصاحب الأوراق (أسهم، سندات، أذونات المصرفتسبیق یمنح من طرف هوالتسبیق على الأذونات

الصندوق...)، أما من الناحیة المیدانیة فهذا القرض یمنح لحملة أذونات الصندوق في الجزائر؛ نظرا لضعف 
ن مدة هذا إبالمائة من قیمة أذونات الصندوق، كذلك ف80، أما فیما یخص مبلغ القرض فهو السوق المالیة

التعبئة، مع قبلالمصرفالقرض هي طویلة نوعا ما لكنها لا تتجاوز تاریخ استحقاق الورقة، التي تسلم إلى 
. 4ونات الصندوقذضرورة امضاء رهن حیازي على أ

1 MADOUNI Boualem, Op.Cit, page 47.
2 Fédération bancaire française, Op.Cit, page 15.
3 MADOUNI Boualem, Op.Cit, p.p 55-56.
4 Ibid, page 57.
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 :لائه، على الدیون تجاه عمالمصرففورا في حساب عمیل یسمح بالحصولشراء الدیون أو الفاكتورینغ
ة بتحصیل ، فتقوم هذه المؤسسالمصرفبالتنازل على الدین لصالح مؤسسة مالیة متخصصة، تعمل بالشراكة مع 

ها، ن. في هذا الحیز تتحمل المؤسسة المالیة متابعة عملیة المنازعات لكل المبلغ من الفواتیر المتنازل ع1الدین
. مما یحسب 2بالمائة من اجمالي الفواتیر2.5إلى 1إلا أن هذه العملیة تتمیز بارتفاع تكلفتها فقط تتراوح بین 

.   3كذلك لهذه الصیغة أنها غیر مسقفة بمبلغ معین
هي عبارة عن قرض یقدم إلى الزبون لتمویل مخزون معین والحصول مقابل ذلك على البضائع:تسبیقات

أثناء هذه العملیة التأكد من وجود البضاعة وطبیعتها المصرفعلى بضائع كضمان للمقرض، وینبغي على 
ومواصفاتها ومبلغها إلى غیر ذلك من الخصائص المرتبطة بها. في هذا السیاق یطلب من المؤسسة إیداع 

خزون لدى مخازن عمومیة أو خاصة معتمدة قانونا، وتستلم مقابل ذلك وصل استلام المخزون الذي یطلق الم
، أما قیمة القرض فیتم منحها على أساس فواتیر الشراء أو المصرف، الذي یتم تظهیره لصالح Warantعلیه 

. یرجع 4ئة من مجموع المخزونبالما70إلى 60التكلفة أو الإنتاج، بحیث لا یتعدى التسبیق على المخزون 
السبب في اللجوء إلى هذا النوع من قروض الاستغلال إلى امتلاك المؤسسة لمخزون كبیر مع وجود عجر في 

مخزون لا یقبلالمصرفخزینتها فهذا القرض موجه لإنعاش نشاطها، وتجدر الإشارة في هذا الحیز إلى أن 
ما من الناحیة المیدانیة في الجزائر فاستعمال هذا النوع من السلع الحساسة فیما یخص انتهاء الصلاحیة، أ

.   5القروض متوقف إلى حین إعادة العمل بنظام المخازن العمومیة
هي اتفاقیات للشراء وتنفیذ أشغال لفائدة السلطات العمومیة، تتم بین تسبیقات على الصفقات العمومیة :

هذه الأخیرة ممثلة في الإدارات المركزیة أو الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري من 
جد المقاول یجهة والمقاولین أو الموردین من جهة أخرى، فنظرا لكبر حجم المشاریع والثقل النسبي لطرق الدفع 

نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غیر متاحة في الحال لدى هذه السلطات، لذلك یضطر إلى اللجوء إلى 
. في هذا الإطار من الممكن التمییز 6للحصول على هذه الأموال من أجل تمویل انجاز هذه الاشغالالمصرف

مؤشرة من طرف الإدارة، فیتم من بین نوعین من الوضعیات، الأولى تكون مؤشرة من طرف العمیل وغیر 

1 Fédération bancaire française, Op.Cit, page 17.
2 MADOUNI Boualem, Op.Cit, page35.
3 Cours IFID, les opérations de crédit, page 29. .

.  32، صمرجع سابقواضح نعیمة، 4
5 MADOUNI Boualem, Op.Cit, page 50.

.  33، صمرجع سابقواضح نعیمة، 6
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بالمائة من الوضعیة، أما الثانیة عندما تكون الوضعیة مؤشرة من طرف العمیل والإدارة فیتم 70خلالها تسبیق 
. 1بالمائة من الوضعیة80ق یتسب
بالإمضاء: القروض

ط، ولكن عند فقالمصرفتسمى أیضا القروض بالتوقیع، فهي تلتزم بضمان نشاط العمیل بتوقیع 
لى الدفع ، یتنقل الالتزام بالتوقیع إهخلال العمیل بأحد الشروط التعاقدیة التي تربطه بأحد عملائه أو موردیإ

الفعلي للأموال موضوع العقد، ثم الرجوع ضد العمیل لتحصیل ما تم دفعه، أما من الناحیة المیدانیة ترتبط هذه 
اء الالتزام وتسلیمه للعمیل، فهناك علاقة عكسیة بین المؤونة قبل امضالمصرفالقروض بمؤونة تدفع لدى 

نة في حساب العمیل انخفضت عمولة الالتزام التي یحصل علیها و ، فكلما زادت المؤ المصرفیةوعمولة الالتزام 
لقاء خدمته، والسبب في ذلك یرجع إلى انخفاض المخاطرة، وبالرغم من اختلاف أنواع هذه القروض المصرف
ن احتیاطي وكفالات واعتمادات مستندیة، إلا أن مبدأها یبقى واحد.    من ضما
 :بدفع مبلغ الورقة التجاریة، في حالة عسر عمیله عن سدادها عند المصرفهو التزام الضمان الاحتیاطي

تاریخ الاستحقاق، مع التأشیر في ظهرها بجملة قابل للضمان في حدود مبلغها بالحروف، متبوعا بإمضاء 
ن یعطي الفرصة للمؤسسة للحصول تسهیلات الموردیالمصرفن إ. بهذا النوع من قروض الاستغلال فصرفالم

. من الناحیة التجاریة یحسب سقف هذا القرض بناء على مشتریات المؤسسة، كما یلي:  2في شكل مهل للتسدید
نسبة توطین رقم الأعمال على سقف خط قرض الضمان الاحتیاطي= مشتریات المؤسسة المؤجلة الدفع*

360* معدل تاریخ استحقاق السفتجة لدى المؤسسة بالأیام/المصرفمستوى شباك 
مثال توضیحي:

ـ بخط قرض استغلال على شكل ضمان احتیاطي، قدرت مشتریات هذا العمیلمصرفهطلب عمیل من 
والأجل المتوسط للكمبیالات بالمائة،100و.ن، علما أن نسبة توطین رقم أعمال العمیل تقدر بـ 2500000

.تتم لأجلمشتریاتھنقدا فكل یشتريلاھیوم، إضافة إلى أن90المتعامل بھا من طرف ھذا العمیل ھو 
ما هو السقف المسموح به لهذا القرض؟

90/360*%100* و.ن2500000= الضمان الاحتیاطيسفق خط قرض 
و.ن625000= 

1 MADOUNI Boualem, Op.Cit, p.p 53-54.
2 Ibid, page 62.
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 :من القانون المدني الجزائري، الكفالة هي عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ 644حسب المادة الكفالات
به المدین نفسه. يبهذا الالتزام إذا لم یفبالوفاءالتزام بأن یتعهد للدائن 

 :البة المؤسسة المطتلجأ إلى هذا النوع من قروض الاستغلالكفالة تحصیل الرسم على القیمة المضافة
أشهر 4مدة المصرفارة الضرائب بدفع هذا الرسم، لهذا تستطیع إدارة الضرائب امهال عمیل من طرف إد

ه ن العمیل بموجب هذإ، أما من الناحیة المیدانیة فالمصرفيلدفع الرسم مقابل حصولها على هذا الضمان 
.  1علیهالمصرفبتأشیر االعملیة یقوم باكتتاب سند دین لصالح الإدارة مرفوق

السلع المستوردة لا یمكن إخراجها من المیناء إلا بعد دفع حقوق الجمارك، لهذا تلجأ الة الجمركیة: الكف
ن القواعد التقنیة إ. من الناحیة المیدانیة ف2المؤسسة إلى طلب الكفالة المصرفیة التي تمكنها من الدفع لاحقا

.الجمركیةالتي تسري على الكفالة الضریبیة هي نفسها التي تخص الكفالة
 :دخول في الالمصرفللتأكد من جدیة عمیل یطلب هذه النوع من الكفالاتكفالة الدخول إلى المناقصة

إلى المناقصة، فصاحب المشروع الذي لم یتعامل من قبل مع المناقصین، سیستفید من مبلغ الكفالة في حالة 
.3بالمائة من قیمة الصفقة العمومیة5إلى1عرضه، یتراوح مبلغ هذه الكفالة من لزسحب المناقص الفائ

 ه إلى عمیله من أجل ضمان تعویض اخلاله بالتزاماتالمصرفهي الالتزام الذي یقدمه : التنفیذكفالة حسن
.  4ئة من قیمة الصفقة العمومیةابالم15إلى 5التعاقدیة تجاه صاحب المشروع، یتراوح مبلغ هذه الكفالة من 

 :لقبول دخول معدات معینة إلى التراب الوطني المصرفهي التزام یمنح من طرف كفالة القبول المؤقت
لغرض إرجاعها إلى مصدرها الأصلي، فنظرا لأن هذه المعدات لم تخضع لدفع الرسوم الجمركیة، یتجسد التزام 

.  5ي التاریخ المتفق علیههذه المعدات فالمصرففي دفع هذه الرسوم في حالة عدم ارجاع عمیل المصرف
 :یتطلب الدخول الفعلي في الانشاءات الخاصة بالصفقة العمومیة، تسبیقا یمنح كفالة استرجاع التسبیق

) بهدف تحسین وضعیة خزینته، فهذا المبلغ لا یقابله المصرفمن طرف صاحب المشروع إلى المقاول (عمیل 
أي انجاز على أرض الواقع، فالهدف من وراء هذه الكفالة هو ضمان استرجاع قیمة التسبیق من طرف صاحب 

بالمائة 20إلى 10المشروع، في حالة اخلال المقاول بالتزاماته التعاقدیة تجاهه. یتراوح مبلغ هذه الكفالة من 
. 6صفقة العمومیةمن قیمة ال

1 MADOUNI Boualem, Op.Cit, page 64.
.  35، صمرجع سابقواضح نعیمة، 2

3 MADOUNI Boualem, Op.Cit, page 69.
4 Ibid, page 70.
5 Ibid, page 72.
6 Ibid, page 73.
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 :ح تورد لصالسبتسدید قیمة البضاعة أو الخدمة من حساب المالمصرفهو التزام الاعتماد المستندي
تمت د قالمصدر، في أجل محدد، مقابل الحصول على الوثائق التي تثبت بأن البضاعة قد أرسلت أو الخدمة 

صدر، أما أطراف هذه العملیة فهي المستورد،تأدیتها، یتم ذلك بناء على اتفاق قانوني بین المستورد والم
: 1یهما، أما فیما یخص طرق تسدید الاعتماد المستندي فهي أربعةمصرفالمصدر و 

یتم من خلاله حصول المصدر على مبلغ العقد بمجرد التأكد من مطابقة الاعتماد المستندي بالدفع الفوري :
وثائق الاعتماد المستندي؛ 

المستورد مصرف: بمجرد الحصول على وثائق الاعتماد المستندي، یلتزم دفع المؤجلالاعتماد المستندي بال
بالتسدید في الآجال المحددة في العقد؛

زیادة على وثائق الاعتماد المتعلقة بالبضاعة، تدرج أیضا الاعتماد المستندي المحقق بعد قبول السفتجة :
لیقبلها المستورد؛المصدرسفتجة تصدر من طرف 

 :آخر مصرفالمصدر، إلا أنه یسمح لمصرفهو اعتماد مدفوع لدى الاعتماد المستندي بالتفاوض
بالتفاوض من خلال تقدیم تسبیق للمصدر، في هذه الحالة كذلك هناك سفتجة مسحوبة على المستورد تضاف 

إلى مجموعة وثائق الاعتماد. 
ماد المستندي كذلك یرتبط بمؤونة، والتي كلما : شأنه شأن الكفالة والضمان الاحتیاطي، فالاعتملحوظة

انخفضت زادت عمولة الالتزام، ولكن بصفة عامة لا یمكن ضم القروض بالإمضاء بأي شكل من الأشكال 
لعمیل الفعلي، فعند مخالفة االمصرفإلى قروض الاستغلال في حالة ارتباطها بمؤنة كلیة، لانتفاء التزام 

بتحویل المؤونة الكلیة لتلك الأطراف من دون أن یتدخل مادیا، المصرفبلة، یقوم لالتزاماته مع الأطراف المقا
بطلب ضمانات عینیة أو شخصیة لمثل هذه الملفات بسبب ضمانها مالیا عن المصارفلهذا السبب لا تقوم 

مید دم تجعللمصرفيطریق المؤونة الكلیة. أما فیما یخص دراسة الملف فهي تعتمد على ملف اداري یضمن 
، لمصرفیةاحساب العمیل من طرف الهیئات الضریبیة وشبه الضریبیة، فالخطر الصفري لا یوجد في العملیات 

یحتوي على جزء من المخاطرة، حتى ولو ارتبط هذا الالزام بضمان المصرفلهذا كل التزام أو تمویل یقوم به 
یغطیه كلیا.   

1 MADOUNI Boualem, Op.Cit, p.p 78-82.
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قروض الاستثمار: .4.2.2
وزها، بناء تجاللمصرفبعد التطرق لقروض الاستغلال المتشعبة، والمرتبطة بأسقف معینة لا یمكن 

70على القدرة التسدیدیة للمؤسسة، نتطرق فیما یلي إلى القروض الاستثماریة، التي تسقف هي الأخرى بـ 
النسبة للمؤسسات قید النشاط.   بالمائة ب85بالمائة من التكلفة الكلیة للمشروع في حالة المؤسسات الناشئة، و

توجه هذه القروض لتمویل الاستثمارات التي لا یتجاوز عمرها سبع سنوات، ونظرا قروض متوسطة الأجل :
یكون معرضا لخطر تجمید الأموال إضافة إلى المخاطر المتعلقة باحتمالات المصرفن إلطول هذه المدة ف

. 1ات التي تطرأ على مستوى المركز المالي للمقترضعدم السداد التي یمكن أن تحدث تبعا للتغیر 
یندرج كذلك تحت هذا النوع من القروض المهنیة؛ فهي قروض متوسطة الأجل تمنح لأصحاب المهن الحرة، 

. 2سنوات5إلى 3لمدة تتراوح بین 
لعملیات التمویل هذه المصارف: تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طویلة إلى قروض طویلة الأجل

ل ها لوحدها، كذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطویلة قبئنظرا للمبالغ الكبیرة التي لا یمكن أن تعب
البدء في الحصول على العوائد، والقروض الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات، 

خم والمدة المبلغ الضوالمتمثلة في ا لطبیعة هذه القروض رین سنة، ونظر شویمكن أن تمتد أحیانا إلى غایة ع
تقوم بها مؤسسات متخصصة لاعتمادها على تعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخاریة طویلة ،الطویلة

.3التجاریة عادة على جمعهاالمصارفلا تقوى 
أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا لذلك مصرف: هو عملیة یقوم بموجبها القرض الایجاري

بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادیة أخرى، بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل الایجار مع إمكانیة 
. 4التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها، ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنها تسمى ثمن الایجار

هناك اتجاه یدعو إلى فصل الائتمان الایجاري عن قروض الاستثمار، لاختلاف الطبیعة الجدیر بالذكر أنه
التقنیة لكل نوع، فالقرض یمنح حق الملكیة للعمیل في الشيء موضوع التمویل، بینما الائتمان الایجاري یبقي 

اء اتفاقیة قرض یرتبط بإمضملكیة الشيء موضوع التمویل في ذمة المؤسسة المالیة، أما من الناحیة القانونیة فال
تسمى اتفاقیة القرض، بینما في حالة الائتمان الایجاري فهذه الوثیقة تسمى اتفاقیة كراء.    مصرفبین العمیل وال

.  37، صمرجع سابقواضح نعیمة، 1
2 MADOUNI Boualem, Op.Cit, page 94.

.  38، صمرجع سابقواضح نعیمة، 3
.  39-38، ص.ص المرجع نفسھ4
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لفرد لتغطیة احتیاجات المؤسسة واالمصارف: قد تكون هذه القروض من أشهر الأشكال التي تقوم بها ملحوظة
على استحداث منتجات أخرى تبقى مطلقة، مادامت تحترم الشروط الساریة المصرفمن تمویل، إلا أن قدرة 
المفعول في أیة دولة.  
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خلاصة المحور: 

ى ، الذي احتو فاهیم أساسیة حول الائتمانموالموسوم:من هذه المطبوعة الثانيمن خلال المحور 
س أهمیة وأس، مفهوم الائتمان المصرفي ومبررات استخدامهركزت علىالتي من الجوانب مجموعةعلى

. بعد دراسة هذا المحور من المفروض أن الطالب أصبح متحكما فیما وأنواعهنظریات الائتمان، الائتمان
یلي:

 ؛مختلف النظریات المفسرة للائتمان المصرفيالتفرقة بین
 ؛مختلف أشكال القروض المقدمة للمؤسسةتحدید
القدرة على تحدید أسقف القروض الموجهة للمؤسسة تقنیا .
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أسئلة عن المحور:

؟ما هي مبررات استخدام الائتمان
ما هي أهمیة الائتمان؟
 ؟هو الفرق بین القروض الموجهة للأفراد وتلك الموجهة للمؤسسةما
 وتوطین هذا الأخیر و.ن500000طلبت مؤسسة سحب على المكشوف، علما أن رقم أعمالها كان

ما هو سقف القرض المسموح به؟بالمائة، 80بنسبة مصرفعلى مستوى شباك ال
علما أن رقم أعمالها كان ، و.ن1200000خط قرض خصم الأوراق التجاریة بقیمة طلبت مؤسسة

بالمائة، والأجل المتوسط للكمبیالات المتعامل بها 20ونسبة توطین رقم الأعمال بلغت 12000000
ا میوم، إضافة إلى أن هذا العمیل لا یبیع نقدا فكل مبیعاته تتم لأجل، 60من طرف هذا العمیل هو 

هو سقف القرض المسموح به؟
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أساسیات منح الائتمان: الثالثالمحور 

تمهید:
صرفمنتطرق في هذا المحور إلى المخاطر الائتمانیة التي یكون مصدرها العمیل عند تقدمه إلى ال

وحصوله على قرض، فعلى الرغم من قیام العمیل بالعمل على تقدیم صورة جیدة لملفه، إلا أن هذا لا یكفي 
التمویل، لرأي إیجابي بخصوصمصرفلجعل المخاطر المرتبطة بهذا الملف تساوي الصفر، فحتى بعد ابداء ال

ته الائتمانیة قبل وبعد التمویل، وكل لا یكون مكتملا إلا إذا قام بالإعداد الجید لسیاسمصرفإلا أن عمل ال
تتبع المركزي، فهو بطریقة غیر مباشرةمصرفضوابط السلطة النقدیة ممثلة في العنهذا لن یكون في منأى 

رف مصالتجاري، والذي بدوره قد یحوله إلى المصرفلمسار الخطر، بدأ من عند العمیل الذي حوله إلى ال
وقف ، سیتمصرف المركزيفمما لا شك فیه أنه عند عدم احترام قواعد العند طلب إعادة التمویل، المركزي

جراء ردعي في مرحلة ثانیة. إالتجاري في مرحلة أولى، ثم تطبیق أي مصرفمسار الخطر عند ال

خطر الائتمان.1

ونشأتهالائتمانتعریف خطر .1.1

أهمیة خطر الائتمان ونمذجته.1.2

صور المخاطر الائتمانیة.2

المخاطر الداخلیة.2.1

الخارجیةالمخاطر.2.2

الائتمانيالقراراتخاذفيالمؤثرةالعوامل.3

البیئة الداخلیة للعمیل.3.1

البیئة الخارجیة للعمیل.3.2

السیاسات الائتمانیة.4

مفهوم السیاسة الائتمانیة.4.1

أدوات السیاسة الائتمانیة.4.2
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خطر الائتمان:.1
، كالمخاطر التشغیلیة، السیولة وخطر المصارفخطر الائتمان هو أحد المخاطر التي تتعرض لها 

السوق، لهذا سنقوم بالتعامل فقط مع أحد هذه المخاطر أي الائتمانیة أو التي یطلق علیها أیضا بمخاطر الجهة 
المقابلة.  

ونشأته:الائتمانتعریف خطر .1.1
نستعرض فیما یلي تعریف المخاطر وخطر الائتمان، مع التطرق إلى الجانب التاریخي المتعلق بهذا 

الخطر:  
المخاطرة:تعریف.1.1.1

مال عائد خلافا للعائد المتوقع، أي بمعنى احتتحقیقالمخاطرة وفقا لنظریة الاحتمالات هي عبارة عن فرصة 
بأنها احتمال توقع الخسارة أو احتمال . وتعرف أیضا 1اختلاف العائد الفعلي بصورة عكسیة عما كان متوقعا

وكذلك تعرف بأنها عوامل خارجیة سلبیة محتملة یتوقع أن تحدث تأخیرا عدم الحصول على العائد المتوقع،
اف وأن تحول دون تحقیقها، وتعرف كذلك على أنها أي عنصر قد یؤدي إلى الإضرار شدیدا في تحقیق الأهد

شترط فهذه الحالة ت، تعرف أیضا على أنها حالة عدم التأكد التي یمكن قیاسها. 2أو الإخفاق في تحقیق الأهداف
ثیر من ها في كلحالة عدم التأكد تحكمددةن المتغیرات المحضرورة قیاسها ولكن لیس في جمیع الحالات؛ لأ

لك لا ذن ولو أ،الأحیان أمور معنویة مبنیة على تصرفات شخصیة بحتة یصعب قیاسها بالأسالیب الكمیة
.3لى صورة رقمیة یمكن قیاسهاإیمنع من ترجمتها 

تعریف خطر الائتمان:.1.1.2
هناك تعاریف كثیرة تناولت مخاطر الإئتمان، حیث یرى البعض أن خسائر الإئتمان أمر لا مفر منه كنتیجة 

یتحمل درجة من الخطر في منحه الإئتمان، وبدون استثناء یحقق كل مصرفلعملیة الإقراض، كما أن كل 
یل على دم قدرة العمبعض خسائر القروض عندما یفشل في استرداد قرضه، فخطر الإئتمان یعني عمصرف

فهو كذلك ما قد یتعرض إلیه المصرف مانح الائتمان من خسارة نتیجة عدم .4سداد القرض في تاریخ استحقاقه

ؤتمر ، موالاستثمـار فـي المصـارف، مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفیة العاملة في فلسطینإدارة مخاطـر التمویـل على عبد الله أحمد شاھین، 1
. 3، ص2005مایو 10-8غزة، –الاستثمــار والتمویــل في فلسطــین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة، الجامعة الإسلامیة 

. 58، صمرجع سابقسعدي احمد حمید الموسوي، 2
،محاولة تقدیر خطر القروض البنكیة باستعمال طریقة القرض التنقیطي دراسة حالة البنك الوطني الجزائري بسعیدةبوزیان وسوار یوسف، محمد بن 3

، 2007نیسان 16/08المعرفة، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الزیتونة الأردنیة، المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع ادارة المخاطر واقتصاد
.   03ص

.13، مرجع سابق، صمدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطینعلي عبد الله أحمد شاھین، 4
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وتشمل تلك المخاطر بنود داخل المیزانیة مثل القروض والسندات وبنود ، 1قیام الطرف الآخر بتنفیذ بنود التعاقد
. 2عتمادات المستندیةخارج المیزانیة مثل خطابات الضمان والا

هو HAZARDبناء على ما سبق تجدر بنا الإشارة إلى عدم الخلط بین الخطر والمخاطرة، فالخطر 
فهي احتمال وقوع الضرر نتیجة التعرض للخطر، فبإسقاط هذا RISKمسبب حدوث الضرر بینما المخاطرة 

ي، نجد أن المخاطرة الائتمانیة هي احتمال عدم تسدید القرض، بینما الخطر مصرفالتصور على العمل ال
الائتماني فهو مسبب هذا الاحتمال الذي قد یأخذ عدة أشكال تسمى صور المخاطر الائتمانیة.  

: الائتماننشأة خطر .1.1.3
حالة عام في حضارة بابل بموجب قانون حامورابي، الذي نص أنه في 3800عرف خطر القرض منذ 
ن المقترضین مصرح لهم بعدم دفع الفوائد لمدة سنة، وكان للمقرضین بالمقابل إضعف المحاصیل الزراعیة ف

الحق في اشتراط قسط خطر لتعویض احتمال الخسارة، وهو المعروف الیوم بهامش الخطر بین تكلفة النقود 
سي في طور، تبین أن السبب الرئی، وبحلول القرن السابع عشر أین بدأ النشاط المصرفي یتمصرفوهامش ال

بدأ التوجه نحو تحلیل خطر القرض م 1900هو عجر المقترضین عن السداد، وبحلول سنة المصارفافلاس 
بالاعتماد على وكالات التنقیط، مثل مودیز وستاندارز أند بورز والتي أخذت أهمیة كبرى في هذا الشأن، إلى 

. 3يمصرفمعاییر بازل لكفایة رأس المال الدرجة الاعتماد على هذا التنقیط في 
أهمیة خطر الائتمان ونمذجته: .1.2

یما أثناء قیامها بنشاطها، نتطرق فمصارفیعتبر خطر الائتمان من أهم المخاطر التي تتعرض لها ال
یلي إلى الجوانب المرتبطة بهذه الأهمیة، مع التحلیل الاحصائي لهذا الخطر: 

خطر الائتمان: أهمیة.1.2.1
م خطر السیولة، ففي خریف عاو یكتسي خطر الائتمان أهمیة كبیرة من منظور أنه مصدر خطر السوق 

انهارت صنادیق التغطیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والمعروفة باسم صنادیق إدارة رأس المال م 1998
طویل الأجل، حیث كشف هذا الانهیار عن مدى الارتباط بین خطر الائتمان ومخاطر السوق والسیولة، من 

ر لیة أدت إلى تحقق مخاطناحیة أخرى أظهرت هذه الأزمة غیر المسبوقة أن سهولة الولوج إلى المشتقات الما
القروض والمبالغة في الرافعة المالیة للمؤسسات، مما أدى إلى انتقال المشاكل المالیة من مؤسسة واحدة إلى 

. 58، صمرجع سابقسعدي احمد حمید الموسوي، 1
، المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع إدارة المخاطر واقتصاد إدارتھا والحد منھا–قیاسھا –المخاطر الائتمانیة تحلیلھا الح ومعارفي فریدة، مفتاح ص2

. 03، ص2007نیسان18-16الأردن، –جامعة الزیتونة -كلیة العلوم الاقتصادیة والإداریة–المعرفة 
3 MICHEL CROUHY, La gestion du risque crédit et la stabilité du système financier international, les conférences
gerard- parizeau, série HEC, Canada, 2000, p.p 07-08.
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النظام بأكمله، أین انهارت أسعار السوق واختفت السیولة بشكل متزامن. فكانت نتیجة هذا الانخفاض السوقي 
. 1استحالت تسییل وضعیات المؤسسات

الائتمان: خطرذجة نم.1.2.2
ـ المعروف باللغة الإنجلیزیة بمعرفة درجة التعرض لعدم السداد بالنسبة لكل ملف،مصرفیجب على ال

EAD "exposure at default" ،تحملها في حالة تحقق خطر مصرففهو الخسارة القصوى التي یمكن لل
أي التحصیل، الذي یقودنا لمعرفة الخسارة في Rالائتمان، في نفس هذا السیاق یمكننا إضافة معیار آخر هو 

الذي یعبر علیه بالمعادلة "LGD"loss given defaultحالة تحقق خطر الائتمان والعروفة باللغة الإنجلیزیة بـ 
: 2التالیة

التحصیل-1الخسارة في حالة تحقق خطر الائتمان = 
احتمال تحقق الخطر والمعروف باللغة زیادة عن هذه المعلومات یدخل مؤشر آخر في النموذج وهو 

یعرف بـحدة الخسارة، أما الخسارة LGD *EAD، فحاصل ضرب "probability of default"الإنجلیزیة بـ 
: 3فیتم حسابها بالمعادلة التالیةexpected lossالمتوقعة 

الائتمان* احتمال تحقق الخسارة المتوقعة= درجة التعرض لعدم السداد* الخسارة في حالة تحقق خطر 
الخطر

صور المخاطر الائتمانیة: .2
من الممكن تقسیم المخاطر الائتمانیة إلى نوعین هما المخاطر الداخلیة والخارجیة: 

المخاطر الداخلیة: .2.1
النوع الأول من الخاطر هو الذي یكون مصدره العمیل، ویمكن التفصیل فیه كما یلي:

الخاصة بالنشاط الذي یزاوله المقترض:المخاطر.2.1.1
تختلف طبیعتها وأسبابها بحسب الأنشطة الاقتصادیة التي تتفاوت في ظروفها الإنتاجیة والتسویقیة، 
فالإنتاج الزراعي بوجه عام یتأثر بعوامل مختلفة منها ما یتعلق بالظروف المناخیة وتوافر المیاه ومدى التعرض 

یتسم بالمرونة في الأجل القصیر، في حین أن الطلب یلحاصمن المعروض من الإللآفات الزراعیة، ومن ثم ف
ن عرض إعلى هذه المحاصیل في الغالب غیر مرن وخاصة بالنسبة للسلع الضروریة. ومن الناحیة الأخرى ف

1 MICHEL CROUHY, Op.Cit, p.p 14-15.
2 BRUNEL Vivien, Gestion des risques et risque crédit, janvier 2009, page 07, valable sur
leguidedurentier.free.fr, site consulté au 27/07/2021.
3 Ibid.
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الإنتاج الصناعي یكون غیر مرن في الأجل القصیر في حین أن الطلب علیه تختلف درجة مرونته بحسب ما 
ا كانت المنتجات سلعا ضروریة أو كمالیة؛ ومن ثم یصعب حصر المخاطر التي ترتبط بتمویل مختلف فروع إذ

.1الإنتاج، خاصة مع تعدد الأسواق، واختلاف أذواق المستهلكین
:مصرفللخطر تقدیم معلومات مضللة ومبالغ فیها .2.1.2

شخصیته من أجل الحصول على ائتمان أین یلجأ العمیل بطریقة غیر سلیمة إلى إخفاء معلومات عن 
وفي هذه الحالة لا یستطیع العمیل المقترض سداد قیمة المبلغ أو من أجل زیادة سقف التسهیلات الائتمانیة،

وائم المالیة القةعلى دراسمصرفالمقترض مع الفوائد المستحقة بحلول الأجل المتفق علیه، لذلك یحرص ال
وحجم الضمانات التي تكفل سداد ،ید مدى كفایة تحویل الأصول إلى نقدیةسنوات سابقة وتحد3لعملائه لـ 

.2قیمة القرض مع الفوائد المستحقة
:  مخاطر الإدارة.2.1.3

وهي المخاطر المرتبطة بنوعیة الإدارة، والتي نقصد بها خبرة وكفاءة مسیري المنظمة المقترضة وأنماط 
وتوزیع الأرباح، وكذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على السیاسات التي تتبعها في مجالات التسعیر 

المخزون، والرقابة الداخلیة والسیاسات المحاسبیة التي تطبقها، لأن عدم وجود موظفین مؤهلین وذوي خبرة 
.3جیدة لدى المقترض یمكن أن یؤدي إلى عدم الاستغلال الكفء للأموال المقترضة

: القانونيالخطر .2.1.4
بالوضعیة القانونیة للمنظمة ونوع النشاط الذي تمارسه، ومدى علاقتها بالمساهمین، ومن یتعلق أساسا

:4أن یقوم بمراعاتها هيمصرفبین المعلومات الهامة التي یجب على ال
شركة ذات أسهم، شركة ذات مسؤولیة محدودة، شركة تضامن...الخ؛؛النظام القانوني للمنظمة-
الإیجار والملكیة؛السجل التجاري، ووثائق -
مدى حریة وسلطة المسیرین على المنظمة، هل تتمثل في التسییر فقط أم لهم الحریة في القیام بوظائف -

كإبرام عقود القرض أو البیع، ورهن ممتلكات المنظمة؛أخرى؛
علاقة المسیرین بالمساهمین.-

.  11، ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 1
. 06، صسابقمرجعمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 2
، المؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة فیلادلفیا الأردنیة، إدارة مخاطر القروض الاستثماریة في البنوك التجاریة الجزائریةوفرید كورتل، كمال رزیق3
.05-04، ص.ص 4-5/07/2007
.05، صالمرجع نفسھ4
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المخاطر الائتمانیة الداخلیة:لترسیخ المعلومات السابقة، تقترح الشكل الموالي الذي یلخص
: المخاطر الائتمانیة الداخلیة08الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
الخارجیة: المخاطر.2.2

العمیل، إلا أنه یؤثر مباشرة على مقدرته على ةأما النوع الثاني من المخاطر فهو خارج عن سیطر 
السداد، سنقوم بالتفصیل فیه كما یلي: 

الناجمة عن فعل الغیر:المخاطر.2.2.1
قد یتعرض المقترض بسبب فعل الغیر إلى بعض الأخطار التي تؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته، 
والتي لیس من الیسیر حصرها ومن أمثلتها إفلاس أحد كبار مدیني العمیل أو نشر معلومات غیر حقیقیة عن 

یة المتعاملة معه بالحد من التسهیلات الائتمانمصارفتوحي بسوء مركزه یكون من نتیجتها قیام ال؛العمیل
.1الممنوحة له على نحو یؤثر على نشاطه

.  13، ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 1

المخاطر 
ة الائتمانی
الداخلیة

الخطر 
القانوني

نشاط 
العمیل

معلومات 
مضللة 

لمصرفل

مخاطر 
الإدارة



أساسيات منح الائتمان:  الثالثالمحور  

50

: تآكل الضماناتمخاطر.2.2.2
في منح الائتمان للعملاء والمؤسسات على طلب ضمانات قویة تكفل سداد قیمة مصرفعادة ما یركز ال

على المتابعة والتقییم الدائم لحجم الضمانات تفادیا لمخاطر مصرفالقرض مع الفوائد بشكل كامل، ویركز ال
. 1انخفاض قیمتها

: السوقمخاطر.2.2.3
. 2هي المخاطر المتعلقة بمجالات السوق كالمنافسة، الركود والتضخم، تغیرات في اتجاهات المستهلكین

سنوات السابقة وبناء 3على مختلف المصادر المالیة المتاحة للعمیل وتحلیل أداءه خلال مصرفیركز اللهذا 
ة في تحلیله على تجنب تمویل المنتجات الجدیدة، أو المتاجر مصرفافتراضات مستقبلیة حول أداءه، ویركز ال

.3في منتجات تزید عن حاجة السوق
:التكنولوجیةالمخاطر.2.2.4

بالتطورات الحاصلة والتي یمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معین، هي المخاطر المرتبطة 
فهي تأثر على شروط ونوعیة وتكالیف الإنتاج، وتهدد المنظمات التي لا تخضع للتحدیث المستمر بالزوال من 

.5فهي مرتبطة بظهور اختراعات جدیدة؛4السوق وعدم قدرتها على التسدید
مخاطر الظروف العامة:.2.2.5

ویتفاوت تأثیرها، ومن أمثلة ذلك المخاطر الناشئة عن التبعیة الاقتصادیة لدول أجنبیة، مخاطرهاتتعدد
وما ینجم عن مخاطر الحروب وقطع العلاقات مع دول معینة، وصدور بعض التشریعات التي قد تسمح بتأجیل 

افة إلى ین فئات المجتمع. بالإضبعض الدیون المصرفیة الممنوحة للعملاء أو التي تؤثر على توزیع الدخل ب
لاجتماعیة، وما یتطلبه تنفیذها من استصدار قراراتاالتعدیلات التي تطرأ على خطط التنمیة الاقتصادیة و 

اقتصادیة ومالیة ونقدیة قد تؤثر أحیانا على بعض الأنشطة في الدولة. ناهیك عن اتجاهات الدورات الاقتصادیة 
.6لأجل الطویل وتأثیرها على الأنشطة المختلفة من حیث التوظیف والدخلسواء في الأجل القصیر أو في ا

. 06، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 1
، سابقمرجع، مدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطین، دراسة تحلیلیة تطبیقیةعلي عبد الله أحمد شاھین، 2

.14ص
. 06، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 3

.04، صسابقمرجع وفرید كورتل، كمال رزیق4
، سابقمرجع، مدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطین، دراسة تحلیلیة تطبیقیةعلي عبد الله أحمد شاھین، 5

.14ص
.  12، ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 6
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لترسیخ المعلومات السابقة، تقترح الشكل الموالي الذي یلخص المخاطر الائتمانیة الخارجیة:
: المخاطر الائتمانیة الخارجیة09الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
الائتماني:القراراتخاذفيالمؤثرةالعوامل.3

تنقسم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني إلى نوعین هما عوامل البیئة الداخلیة والخارجیة 
للعمیل: 

: البیئة الداخلیة للعمیل.3.1
خاذ قراره، في اتمصرفتتم دراسة ملف العمیل بناء على مجموعة من المتغیرات، والتي یعتمد علیها ال

من بین هذه العوامل هناك تلك التي تتعلق بالبیئة الداخلیة للعمیل، وهي كما یلي:  
:الأهلیة.3.1.1

إلى أن المتعاقد على القرض له الحق في تمثیل المنشأة المقترضة، مصرفمن الطبیعي أن یطمئن ال
وأنه یملك سلطة الاقتراض والتعاقد على القرض المطلوب بكافة شروطه وضماناته، وفي هذا الشأن یجب 
التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المقترضة، وحقوق وسلطات المدیرین في الاقتراض. وفي حالة عدم وجود 

. أو الشركاء جمیعا حسب الأحوالالعامةعقد الشركة ینظم الاقتراض یتعین توفر موافقة الجمعیة نص في 
الوقوف على حدود صلاحیة ممثل المنشأة المقترضة في التعاقد وذلك بالاطلاع على مصرفویجب على ال

المخاطر 
ة الائتمانی

الخارجیة

رالغیأفعال

الظروف 
العامة

المخاطر 
یةالتكنولوج

مخاطر 
السوق

تآكل 
الضمانات
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ها حتى یمكن لى أساسوالشروط التي یمكنه التعاقد ع،التفویض الصادر له في هذا الشأن من السلطة المختصة
.1الاطمئنان إلى عدم تجاوزه الحدود المفوض فیها

مبلغ القرض: .3.1.2
لذلك أهمیة خاصة، فكلما زاد المبلغ عن حد معین كان المصرف أحرص في الدراسات التي یجریها، 

، 2خاصة أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف
.3مصرففكلما زاد حجم القرض تطلب دراسة أكثر عمقا من طرف المنه و 

السمعة الائتمانیة:.3.1.3
تستشف من المعلومات التي یتم تجمیعها عنه، والتي تعكس مدى احترامه لتعهداته ووفائه بالالتزامات 

بالتعرف على ما إذا كان المقترض قد اعتاد أن یماطل في السداد أو أنه لا المصارففي مواعیدها. وتهتم 
یوفي إلا بالضغط علیه. ویجب الاطمئنان إلى حسن نوایاه وأمانته. وهذه الأمور وغیرها یكشفها الاستعلام عنه 

لعمیل افي التعامل معه في الماضي. ولا شك أن أمانةمصرفوباسترجاع تجربة المصارفمن السوق ومن ال
في التعامل تعد لأمرا ضروریا حتى مع توفر الضمانات وذلك لتلافي المشاكل التي قد تنشأ عن التصرفات 

تالفة ؛ من أمثلتها تقدیم بعض البضائع المصرفالسیئة لبعض الملاك واستخدامهم لطرق احتیالیة تضر بال
استخدام تسهیلات السحب على المكشوف، أو تقدیم كمبیالات مزورة أو كمبیالات مجاملة، أومصرفكضمان لل

.4في أغراض تخرج عن الغرض المحدد للتمویل أو عن دائرة نشاط المنشأة
: المركز المالي.3.1.4

یساعد في الوصول إلیه دراسة القوائم المالیة (المیزانیة وحساب التشغیل والمتاجرة وحساب الأرباح 
ها التي توضح مدى توازن الهیكل التمویلي للمنشأة ومدى اعتمادوالخسائر) واستخراج المؤشرات المالیة المختلفة 

على الاقتراض الخارجي، وسیولة أصولها، وتطور نشاطها، وحجم أعمالها، ومعدلات الأرباح المحققة ومدى 
.5تماشیها مع المعدلات السائدة في النشاط المماثل

.  9، ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 1
.  9، ص نفسھمرجع ال2
. 7، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 3
.  10، ص مرجع سابقسیف ھشام صباح الفخري، 4
.  10، ص المرجع نفسھ5
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الضمانات:.3.1.5
من حیث كفایتها وجودتها وبالتبعیة فتتباین ،1قیةطبیعة الضمانات المقدمة وقدرتها التسویتختلف

تعتبر الضمانات آخر الاعتبارات . 2المخاطر الائتمانیة المترتبة على هذه الضمانات بین الارتفاع والانخفاض
كمكمل للتحقق من سلامة القرض، وذلك بعد دراسته لشخصیة الزبون وسمعته وكذلك مصرفالتي یلجأ إلیها ال

الغرض والمبلغ المطلوب، وهدفه من مطالبة زبائنه بذلك هو اجتناب الحالات غیر المتوقعة كعدم مقدرتهم على 
الضمانات عن ربوتععند السداد.المقترضالسداد، وبالتالي فهو یریح نفسه من القلق الذي ینجم بسبب تعثر 

عند الحاجة خاصة في حالة عدم الوفاء، فهي من الناحیة القانونیة تعني وجود مصرفوسادة یلجأ إلیها ال
اأفضلیة أو أولویة للدائن على حق عیني أو نقدي لتسدید الدین، ورهن الضمان لصالح الدائن یعطي له امتیاز 

اد ن، أما من الناحیة الاقتصادیة؛ فهي تمثل الاستعدخاصا على باقي الدائنین في تصفیة الحق موضوع الضما
3المسبق لتغطیة خطر القرض المحتمل مستقبلا

.

جودة المنتج:.3.1.6
یحظى المنتج ذا الجودة العالیة بطلب مرتفع في السوق وبالتالي تحقیق مستوي جید من المبیعات، لذا 

خفضة مخاطره الائتمانیة، أما المنتجات منن العمیل الذي یحظى منتجه أو منتجاته بارتفاع جودتها تنخفض إف
الجودة فإنها لا تستطیع تحقیق المستوي الامثل من المبیعات وبالتالي ترتفع المخاطر الائتمانیة المصاحبة 

.4لها
القدرات الإداریة: .3.1.7

ا هیتوقف نجاح المنشأة بدرجة كبیرة على القدرات الإداریة المتوفرة لدیها، فالمنشاة التي تحظي ادارت
بقدرات عالیة تتوفر لها مقومات النجاح والنمو وتنخفض مخاطرها الائتمانیة، أما المنشأة التي تعاني ادارتها 
من انخفاض أو ضعف قدراتها الاداریة فإنها لا بد أن تواجه مشكلات متلاحقة تحد من نجاحها وبالتالي فإنها 

.5تواجه مخاطر ائتمانیة مرتفعة

، سابقمرجع، عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة فى فلسطین، دراسة تحلیلیة تطبیقیةعلي عبد الله أحمد شاھین، مدخل 1
.08ص

نموذج مقترح لقیاس مخاطر الائتمان المصرفي بھدف تطویر الافصاح المحاسبي وتكوین مخصص الائتمان بالبنوك إیھاب محمد أحمد أبو خزانة، 2
. 7، ص2007، بنك الإسكندریة، التجاریة

.12، صمرجع سابقوفرید كورتل، كمال رزیق3
. 8، صمرجع سابقإیھاب محمد أحمد أبو خزانة، 4
. 8، صالمرجع نفسھ5
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السابقة، تقترح الشكل الموالي الذي یلخص العوامل الداخلیة المؤثرة في اتخاذ القرار لترسیخ المعلومات 
الائتماني:

: العوامل الداخلیة المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني10الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
الداخلیة المؤثرة في اتخاذ القرار المخاطر الائتمانیة الداخلیة والعوامل : هناك علاقة مباشرة بینملحوظة

عوامل المؤثرة عند تحلیل المصرفالائتماني؛ فكلما تحكم العمیل في تلك المخاطر، تكونت صورة إیجابیة لدى ال
أثیر ، سوف یكون له تمصرففي اتخاذ القرار الائتماني، فمثلا فیما یخص خطر تقدیم معلومات مضللة لل

سمعة الائتمانیة.     مباشر على ملف القرض في جانب ال
البیئة الخارجیة للعمیل: .3.2

هناك عوامل أخرى لا یمكن تصنیفها في البیئة الداخلیة للعمیل، لأنها تفرض علیه بصفة خارجیة 
بعین الاعتبار عند قیامه باتخاذ قراره الائتماني: مصرفویأخذها ال

المنافسة السوقیة: .3.2.1
تختلف درجة المنافسة التي تواجه العملاء من عمیل إلي أخر، فهناك عملاء یواجهون منافسة شدیدة، 
بینما هناك عملاء أخرون یواجهون منافسة محدودة، ویتحكم في درجة المنافسة السوقیة عوامل عدیدة أهمها 

العوامل 
ة الداخلی

مبلغ 
القرض

الأھلیة

السمعة 
ةالائتمانی

المركز 
المالي

جودة 
المنتج

القدرات 
الإداریة

الضمانات
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افسة لعملاء تبعا لدرجة المنطبیعة المنتج وسعره وجودته، وتختلف درجة المخاطر الائتمانیة التي تواجه ا
.1السائدة

: الفائدةأسعار.3.2.2
هي التي تصف العلاقة بین الأسعار والكمیة المطلوبة للائتمان المصرفي بعلاقة طردیة حیث یتخذ 
منحنى الطلب على الائتمان شكل منحنى الطلب عادي، ولفهم دور أسعار الفائدة كأحد أهم محددات الطلب 

فهم المرونة السعریة للطلب على الائتمان وأثر تغیرات أسعار الفائدة على التنمیة على الائتمان، لابد من
الاقتصادیة. وتستخدم المرونة السعریة للطلب على الائتمان في قیاس درجة حساسیة الطلب على الائتمان 

یتحدد الطلب على و المصرفي، كمتغیر تابع تجاه المتغیر المستقل وهو سعر الفائدة باستخدام المرونة السعریة. 
. 2الائتمان المصرفي عند رفع وخفض أسعار الفائدة

: استقرار الودائع.3.2.3
والتي تتمثل بصفة أساسیة ؛ 3اعتماد سیاسة ائتمانیة شاملةعلىمصرفستحد الودائع المذبذبة من قدرة ال

قروض الائتمان، أي الفي عنصرین هما: تلبیة طلبات المودعین للسحب من الودائع، وأیضا تلبیة طلبات 
. فاستقرار الودائع له تأثیر مباشر على السیاسة الائتمانیة، فكلما كانت 4والسلفیات لتلبیة احتیاجات المجتمع

الودائع تتمتع بالاستقرار النسبي فإن قدرة المصرف على منح الإئتمان تزداد مما یمنحها الفرصة المناسبة لمنح 
. 5االإئتمان بدرجة أكثر تنوعا وحجم

:المصرفالتي یمتلكها القدرات.3.2.4
هي الإطارات المؤهلة والمدربة على القیـام بوظیفة الائتمان المصـرفي، وأیضا مدى تطور التكنولوجیا 

ـ إضافة إلى رأس المال الذي یؤثر في السیاسة 7وما یمتلكه المصرف من تجهیزات الكترونیة حدیثة، 6المطبقة
ة قانونیة بین مقدار رأس المال من جهة وحجم الإئتمان الممنوح من جهة أخرى، الائتمانیة من خلال وجود علاق

.8كما أن رأس المال یعتبر حاجزا وقائیا یمنع تسرب الخسائر إلى الودائع

. 7، صمرجع سابقإیھاب محمد أحمد أبو خزانة، 1
. 7، صمرجع سابقعبد الھادي العتیبي، نشوى مصطفى محمد وعبیر2
. 7، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 3

. 197، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 4
.09، صمرجع سابقعلي عبد الله أحمد شاھین، 5
. 7، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 6

.  197، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 7
.09، صمرجع سابقعلي عبد الله أحمد شاھین، 8
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:مصرف المركزيالسیاسة العامة للدولة وال.3.2.5
وعة ، الذي یضع عادة مجممصرف المركزيالسیاسة العامة للدولة والتي تحددها السیاسة الائتمانیة لل

لضبط عملیات الإئتمان وفقا لمقتضیات الحالة الاقتصادیة السائدة في البلد وذلك فیما للمصارفمن الضوابط 
یتعلق بحجم الإقراض ونوعیته وحدوده القصوى، والتي ترتبط جمعیها بالحالة الاقتصادیة ومستوى وحجم الكتلة 

الالتزام بالقیود والتشریعات مصارفلهذا یجب على ال.1صرف المركزيمالنقدیة وتوجهات السیاسة النقدیة لل
حیث تحدد لها إمكانیة التوسع في القروض أو تقلیصها ومجالات مصرف المركزيالقانونیة التي یصدرها ال

ات المنظمة الائتمانیة والتشریعمصرفالنشاط المسموح بتمویلهـا، وهذا من أجل تفادي أي تضارب بین سیاسة ال
، تحدید الحد الأقصى للإقراض مصرف المركزي. فمن بین المعاییر المعتمدة من طرف ال2للعمل المصرفي

إلى العمیل الواحد بغضالمصارفللعمیل الواحد؛ بحیث یضبط الحد الأقصى لحجم الائتمان الذي تقدمه 
و شركة مساهمة، فقد یكون الحد الأقصى معبر عنه كنسبة النظر أكان هذا العمیل فردا أو مؤسسة خاصة أ

أو نسبة من رأسماله واحتیاطاته أو قد یكون بالإضافة إلى نسبة من حجم رأسمال مصرفمحددة لرأسمال ال
%10، كما تفرض بعض الدول كذلك حدودا للتسهیلات الائتمانیة للعمیل الواحد تتراوح ما بین 3العمیل نفسه

المركزیة ضوابط أخرى بشأن كفایة المصارف. إضافة إلى هذا الاجراء تضع 4المالمن رأس%25إلى 
بنسبة معینة من هذا المعیار أو معیار آخر قد المصارف، فلا یجب أن تتعدى التزامات المصارفرأسمال 

دائع في و یكون الأموال الخاصة، وأشهر مثال على هذا الإلزام نسب بازل. ناهیك عن تشكیل نسبة معینة من ال
.  المصارفشكل احتیاطات لكبح أو تسهیل تقدیم الائتمان من طرف 

الائتمانیة التي یتبناها المصرف:السیاسة.3.2.6
. وفي هذا الإطار فإن السیاسة 5تكمن في استعداد المصرف لمنح ائتمان معین أو عدم منح هذا الائتمان

منسجمة مع تحقیق تلك المبادئ من خلال الاعتماد على الائتمانیة التي تتبناها الإدارة المصرفیة تكون عادة 
التي تحكم الأنشطة الإقراضیة للمصرف كالمحافظة على سلامة التوظیف، وحسن ،مجموعة من الاعتبارات

ما یتعلق ، خاصة فیمصرف المركزياستخدام الموارد المالیة المتاحة والتقید بالضوابط العامة التي یقررها ال
راض وهیكل أسعار الفائدة والعمولات والنسب النقدیة والمصرفیة والتي تصب جمیعها نحو بنوعیة وحجم الإق

.6تعزیز القدرة التنافسیة للمصرف في مواجهة التحدیات والمخاطر

.09-08ص.ص ، مرجع سابقعلي عبد الله أحمد شاھین، 1
.7، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 2
.    271، ص 2015، دار غیداء للنشر والتوزیع، الأردن، البنوك التجاریةإدارة إسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 3
. 12، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 4

.  197، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 5
.08، صمرجع سابقعلي عبد الله أحمد شاھین، 6
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ختلف من ، فقد تالمصارف: تعتبر أدوات السیاسة الائتمانیة من الضوابط الداخلیة لمنح الائتمان في ملحوظة
إلى آخر بحسب توجهاته ووضعیته المالیة، لهذا لا یجب الخلط بینها وبین السیاسات العامة للدولة مصرف

، كتوزیع الخطر وكفایة رأس المال وتشكیل الاحتیاطات، فهذه المعاییر مفروضة على جمیع مصرف المركزيوال
ر طریقة ة غیر مباشرة، لأنها تؤطالمعتمدة في الدولة، فهي تتحكم في اتخاذ القرار الائتماني بطریقالمصارف

، لأن زيمصرف المركالتجاریة لسیاستها الائتمانیة. فلا توجد علاقة مباشرة بین العمیل والالمصارفاعداد 
التجاري.  مصرفالوسیط بینهما هو ال

قرار للترسیخ المعلومات السابقة، تقترح الشكل الموالي الذي یلخص العوامل الخارجیة المؤثرة في اتخاذ ا
الائتماني:

: العوامل الخارجیة المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني11الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
المخاطر الائتمانیة الخارجیة والعوامل : على عكس العلاقة المباشرة الأولى، فلا توجد علاقة بینملحوظة

الخارجیة المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني؛ فالأولى تنشأ بتفاعل العمیل مع محیطه الخارجي من عملاء 
وموردین، أما الثانیة في تتحدد بالظروف التي تسود السوق المصرفي وقدرة هذا الأخیر على تلبیة طلبات 

العملاء. 

العوامل 
الخارجیة

المنافسة 
السوقیة

أسعار 
الفائدة

استقرار 
الودائع

سیاسة 
المصرف 
المركزي

السیاسة 
ة الائتمانی

لمصرفل

قدرات
المصرف
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:الائتمانیةالسیاسات .4
دارته العامة تحت سلطة المدیر العام، فهو مخطط إدلیل إجراءات یتم سنه على مستوى مصرفلكل 

الداخلیة من جهة، تماشیا مع مصرف، بناء على توجهات المصرفكلي للتعامل مع وظیفة القرض في ال
، نتطرق فیما یلي إلى مجموعة هذه الإجراءات:  مصرف المركزيالحدود المرسومة من طرف ال

مفهوم السیاسة الائتمانیة:.4.1
نستعرض فیما یلي تعریف السیاسة الائتمانیة مع تعداد مخرجاتها:  

تعریف السیاسة الائتمانیة: .4.1.1
یقصد بالسیاسة الائتمانیة للمصارف الإطار العام المتضمن مجموعة من الأسس والمعاییر والاتجاهات 

:1الإرشادیة التي تعتمدها الإدارة المصرفیة بشكل عام وإدارة الائتمان بشكل خاص، بما یحقق الأغراض التالیة
ضمان المعالجة الموحدة والموضوعیة للموقف الواحد والحالات المتماثلة؛
 طأ؛في الختوفیر عامل الثقة لدى العاملین بالإدارة بما یمكنهم من العمل دون تردد أو خوف من الوقوع
 توفیر المرونة الكافیة، أي سرعة التصرف واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المستویات الإداریة العلیا، ووفقا

للحالة أو الموقف، خاصة إذا كان ذلك یدخل ضمن إطار الصلاحیة المخولة؛
؛ 2تأمین الرقابة المستمرة على عملیة الإقراض في كافة مراحلها
 ؛بة وتحوطیة بشأن منح القرض وإدارتهمكتو سیاساتوجود
3وجود آلیات تعمل باستمرار لتقدیر مدى قوة وصلاحیة الضمانات المقدمة .

مخرجات السیاسات الائتمانیة:.4.1.2
، یسمح بتحدید مجموعة من المخرجات في مصرفإن التحدید الصارم لمكونات السیاسة الائتمانیة داخل ال

المخاطر الائتمانیة والتحكم فیها ومن ثم تقلیل المخاطر إلى أدنى مستویاتها. شكل مؤشرات تساعد على إدارة 
: 4ما یليمصرفمن بین مخرجات السیاسة الائتمانیة في ال

     بیانات عن توزیع محفظة القروض على قطاعات النشاط الاقتصادي بصورة ربع سنویة؛
لممنوحة لتحدید مقدار المخصصات؛ بیانات عن مدى توافق الضمانات القائمة مع التسهیلات ا

. 4، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 1
.    269، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 2

رجع ، مإدارة مخاطـر التمویـل والاستثمـار فـي المصـارف، مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفیة العاملة في فلسطینعلى عبد الله أحمد شاھین، 3
. 9-8، ص.ص سابق

.  07، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 4
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 تقاریر عن بعض الحالات الائتمانیة التي تستلزم تحدید وضعیتها لضمان انتظام سدادها، وتحدید أسباب
تعثر الدیون الغیر المنتظمة؛

المخاطر المتصلة بالإقراض الممنوح لمجموعة مقترضین منفردین أو مجموعات لحصرتحوطیهحدود تعیین
من المقترضین ذوي الصلة، وذلك بغرض وضع أسالیب لقیاس المخاطر الكبیرة والسیطرة علیها من خلال 

لإقراضاناهیك عن التأكد من أن عملیات تعیین حدود قصوى لهذه الائتمانات منسوبة إلى رأسمال المصرف.
مع مراعاة أن تكون المعاملات مع طراف ذوي العلاقة تتم على أسس تجاریة محضة دون شروط تفضیلیة.للأ

وأن تخضع هذه المعاملات لموافقة مجلس الإدارة ،تجاوزهیمكنالأطراف ذوي العلاقة مرتبطة بحد أقصى لا 
ار وتشمل أطراف ذوي العلاقة كبوإبلاغها إلى السلطات الرقابیة أو منعها بشكل قاطع إذا كان لذلك مقتضى.

.1المساهمین، الشركات الفرعیة، الشركات ذات العلاقة، المدیرین والموظفین التنفیذیین
 تهتم بإعداد السیاسة العامة، أما "لجنة إدارة المخاطر"لجنة مستقلة تسمى مصرفأن یكون لدى كل

؛وريیاسات، كما تقوم بمراقبة وقیاس المخاطر بشكل دالإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر فتتولى تنفیذ تلك الس
2استخدام أنظمة معلومات حدیثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها.

أدوات السیاسة الائتمانیة: .4.2
مالیة، إلى آخر بحسب توجهاته ووضعیته المصرفكما ذكرنا سابقا تختلف أدوات السیاسة الائتمانیة من 

العمومیة ملفات الاستثمار عالیة المخاطرة ومنخفضة المردودیة، وینبثق المصارففحسب حالة الجزائر، تمول 
لبا ما الأجنبیة فهي غاالمصارفببناء النسیج الاقتصادي للدولة، أما المصارفهذا التوجه من التزام هذه 
الیة المردودیة ومنخفضة المخاطرة، لعدة اعتبارات أهمها انخفاض رأسمالها وودائعها تمول قروض الاستغلال ع

تلفة تفرض علیها التعامل بسیاسات ائتمانیة مخالمصارفالعمومیة، فالظروف الداخلیة لهذه مصارفمقارنة بال
صرف مة للدولة والوهذا، على الرغم من ثبات الظروف الخارجیة المحیطة بها والمتمثلة في السیاسات العام

. المركزي
: باعتبار الإقراض الوظیفة الأساسیة للمصارف التجاریة یجب تحدید حجم الأموال الممكن اقراضها.4.2.1

أن تتضمن سیاسة الائتمان بعض الارشادات بصدد الحجم المرغوب من الإقراض الذي یمكن أن یقدمه 
على حجم القروض؛ فیجب على إدارة المصرف، فهناك مصادر أخرى لاستخدامات الأموال والتي تؤثر

المصرف أن تخصص جزء من هذه الأصول لمقابلة متطلبات الاحتیاطي النقدي وأیضا لإشباع متطلبات 

، مؤتمرإدارة مخاطـر التمویـل والاستثمـار فـي المصـارف، مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفیة العاملة في فلسطینعلى عبد الله شاھین، 1
. 9-7، ص.ص 2005مایو 10-8غزة، –الاستثمــار والتمویــل في فلسطــین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة، الجامعة الإسلامیة 

. 09، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 2
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السیولة التي تنتج من مسحوبات الودائع، كما أن على الإدارة أن تحتفظ بجزء من الأصول لاستثمارها في 
لتنویع في الأصول وتدنیة الدخل الخاضع للضریبة، بالإضافة إلى الأوراق المالیة طویلة الأجل لتحقیق مزایا ا

عوامل أخرى التي من الممكن أن تؤثر على حجم القروض مثل متطلبات الائتمان في المجتمع الذي یوجد به 
. ففي 1، وكذلك خبرة الإدارة في التعامل مع الأنواع المختلفة من القروض التي یطلبها أفراد المجتمعمصرفال

ة ، حیث یؤثر عدم قدر مصرفالحیز یجب على إدارة المصرف التوفیق بین آجال مصادر واستخدامات الهذا
على التسییل الفوري للأصول بتكلفة مقبولة على ربحیته؛ فینشأ ما یسمى بمخاطر الفشل في المطابقة مصرفال

من هذا یدخل أیضا في حیز . أكثر2والمواءمة بین المسحوبات النقدیة للعملاء وتسدیدات العمیل المقترض
منحها في شكل ائتمان، التقسیم الجغرافي الذي یتم على أساسه تسقیف حدود مصرفالأموال التي یمكن لل

.  3الائتمان لكل نوع من أنواع القروض حسب كل منطقة جغرافیة
لقروض ا: لا بد أن تحتوي سیاسة القروض على بعض المعلومات عن تشكیلة تحدید تشكیلة القروض.4.2.2

التي یمكن أن یقدمها المصرف وحجم كل نوع من هذه التشكیلة؛ فتحدید تشكیلة القروض تتم في ضوء حجم 
الطلب على الائتمان في المجتمع وكذلك حجم المصرف وخبرة ادارته، فإذا كان المجتمع صناعیا مثلا فتشكیلة 

ي أصحاب المصانع، منشآة الأعمال التالقروض ستكون موجهة بدرجة كبیرة إلى ائتمان للشركات الصناعیة،
. في هذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن تحدید تشكیلة القروض تخضع إلى تقسیم السوق 4تخدم هذه الصناعات

. فبعد اجراء 5ي إلى حلقات، وهي الشركات الكبرى، الشركات الصغیرة والمتوسطة، المهن الحرة والأفرادمصرفال
یصبح من السهل تحدید تشكیلة القروض الموافقة لكل حلقة.    مصرفء الهذا التقسیم على مستوى عملا

ل المستندات الواجب تقدیمها من قبمصرف: قد تحدد سیاسة الإقراض في التحدید مستندات القرض.4.2.3
من صرفموآخر وفي نفس المصرفن كانت تختلف قلیلا بین إ وهذه المستندات و ،العمیل عند طلب القرض

:7. فهي تنحصر بصفة عامة فیما یلي6ددةوقت لآخر فهي مح
مثل المخططات، التكالیف التوقعیة، رخصة البناء، عقد الانشاء، المستندات المتعلقة بموضوع القرض :

الفواتیر الشكلیة؛

.    270-269، ص.ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 1
. 04، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 2

3 Natixis, Rapport sur les risques, pilier 3, paris, 2017, page 58.
.  270، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 4

5 Rachid Moulay Khatir, La gestion du risque crédit : considération théoriques, les cahiers du mecas, n°02, mars
2006, p.p 156.

.    272، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 6
7 MADOUNI Boualem, Op.Cit, p.p 116-117.
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مثل المیزانیة وجدول حسابات النتائج والملحق للسنوات الأخیرة، إضافة المستندات الاقتصادیة والمالیة :
المیزانیة التوقعیة؛إلى 

مثل عقود الملكیة والعقود الخاصة بالضمانات المقترحة للحصول على التمویل.     المستندات القانونیة :
لات غیر المجاالمصارفقد تتضمن سیاسات الإقراض لدى التحكم في تركیز متغیرات ملف العمیل: .4.2.4

تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دینیةالمسموح بتمویلها بغض النظر عن ماهیة هذه المجالات أو قد
. ومن ناحیة أخرى وبغض النظر عن تسقیف حجم الائتمان الممنوح للعمیل الواحد، 1أو أخلاقیة من ناحیة

العوامل أن یلجأ إلى التحكم فيمصرفالذي یمثل أحد العوامل الخارجیة المتحكمة في القرار الائتماني، یمكن لل
:2التالیة

في توزیع المحفظة الائتمانیة یجب التركیز على وضع حد للإقراض لكل نشاط فرعي والالتزام طالنشا :
بالأسقف الائتمانیة لكل قطاع، والتقید بتعلیمات السلطات الرقابیة.

عدم التركیز على نوع واحد من الضمانات والاعتماد علیها في منح مصرف: یتعین على الالضمانات
جع وانخفاض قیمتها مستقبلا.الائتمان لتفادي ترا

إن تركز استحقاقات التسهیلات یعتبر من المخاطر الكبیرة على مركز السیولة ویتعلق الأمر الاستحقاقات :
بالاعتمادات المستندیة وخطابات الضمان ومختلف الالتزامات الخارجیة.

بتحدید الضمانات التي یمكن قبولها مصرف: یقوم الالمصرفتحدید الضمانات المقبولة من جانب .4.2.5
والتي تتوقف على الظروف المحیطة، وعادة ما تختلف من وقت لآخر وفقا لمدى قبولها في السوق، كما یحدد 

غالبا ما یحدد شروطمصرفأیضا هامش الضمان بالنسبة للأصول المقدمة لمنح الائتمان لأن المصرفال
ن المصارف عادة ما تشترط نوعیة معنیة من الضمانات إة المیدانیة ف. أما من الناحی3معینة بالنسبة للضمان

لكل قرض، فنظرا لطول فترة تحصیل الرهن العقاري ورهن القاعدة التجاریة والرهن الحیازي للمعدات، والتي لا 
ن متتناسب مع طبیعة قروض الاستغلال التي تستدعي الحاجة إلى السرعة في تلبیة حاجة العمیل، فهذا النوع 

الضمانات لا یمكن أن یشترط إلا في حالة القروض المتوسطة والطویلة الأجل، أما قروض الاستغلال مثل 
.    4التسبیقات على أذونات الصندوق أو التسبیقات على البضائع، فالكفالة تكفي لضمان القرض

.    271، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 1
. 07، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 2
.    270، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 3

4 Rachid Moulay Khatir, Op.Cit, p.p 159-160.
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لمسؤولة الإداریة ا: توضح سیاسة الائتمان السلطة الممنوحة لكافة المستویاتمستویات اتخاذ القرار.4.2.6
عن اتخاذ قرار الموافقة على منح القرض أو عدم الموافقة علیه، وینبغي تحدید هذه المستویات بما یكفل عدم 

كافة القروض، إذ أن هناك بعض القروض الروتینیة أو التي لا تزید قیمتها دراسةضیاع وقت الإدارة العلیا في 
ستوى مدیر الفرع أو مدیر دائرة القروض، وبعض القروض قد تحال عن حد معین، فیتخذ القرار بشأنها على م

في حیث توضع حدود دنیا وعلیا لحجم القروض،إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض للبحث فیها واتخاذ قرار بشأنها
هذا الخصوص، ومنه فإن نظام التفویض هذا یتماشى مع مبادئ التنظیم الفعال التي تستدعي السرعة في اتخاذ 

. غیر 1ار وتخفیف عبء العمل عن كاهل الإدارة العلیا من خلال التفویض اللازم للسلطات إلى المسؤولینالقر 
نین من خلال التحكم في الخطر واحترام القوامصرفأنه یجب مراقبة تطبیق السلطات المفوضة لأي إطار في ال

ل منح القروض ومعدلات الأخطاء الداخلیة المعمول بها، من خلال التركیز على مجموعة من المعاییر كآجا
د ن حق المسؤول في ارتكاب الخطأ دلیل على جودة تحدیإالمرتكبة في دراسة تلك الملفات، وفقا لهذا المنظور ف

، إلا أن هذا الحق غیر مسموح به في حالة عدم احترام دلیل الإجراءات مصرفمستویات اتخاذ القرار في ال
ن تحدید مستویات إ. من ناحیة أخرى ف2یر السيء للعلاقة مع العمیل، ونقص الكفاءة أو التسیمصرففي ال

الذي تزید هذا الاجراء، و إلىنه لا یحتاج إصغیرا فمصرف، فعندما یكون المصرفاتخاذ القرار یتعلق بحجم ال
. 3في الكبر جغرافیامصرفالحاجة إلیه كلما زاد ال

معلومات عن التكالیف التي سیتحملها: یجب أن تتضمن سیاسة الإقراض تحدید تكالیف القروض.4.2.7
العمیل سواء بالنسبة لمعدلات الفائدة أو الرسوم التي تدفع على التزامات القروض المستقبلیة، بالإضافة إلى 
أنه یجب تقدیر مخاطر الائتمان أو عدم السداد وتأثیرها على معدل الفائدة، فمن المتوقع أن تكون القروض 

ابتة، أما القروض طویلة الأجل فتكون ذات معدلات متغیرة، وقد یعتمد الاختیار قصیرة الأجل ذات معدلات ث
دراسة أسعار مصرف. من منظور آخر یتعین على ال4بین النوعین السابقین على حجم الطلب على القروض

اطر خالمنتجات المقرضة التي یتم تحمیلها للعملاء في صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر، فكلما زادت الم
ارتفع العائد المتوقع من التسهیلات ویتعلق الأمر بالهامش المضاف الذي یمیز بین عمیل وآخر، لذلك یتحدد 
سعر الإقراض الأساسي من خلال تكلفة الأموال التاریخیة أو السوقیة مضاف إلیها نسبة الاحتیاطي وتكلفة 

.    271-270، ص.ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 1
2 Rachid Moulay Khatir, Op.Cit, p.p 155-156.
3 Hennie van Greuning et Sonja Brajovic Bratanovic, Analyse et gestion du risque bancaire, un cadre de référence
pour l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et du risque financier, éditions EKSA, première Edition, 2004,
Paris, page 138.

.    271، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 4
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. 1وریة یتم مناقشة سعر الإقراض الأساسيبصفة دمصرفإدارة الدین، وباجتماع لجنة إدارة أصول وخصوم ال
الاتفاق مع العمیل المقترض على سعر فائدة هناك زاویة أخرى في جانب التسعیر تجدر الإشارة إلیها وهي 

. فیكمن السر 2متحرك وفقا للسعر السوقي لها، مع سداد قیمة الفائدة مقدما والالتزام بجول زمني لسداد القرض
م الوقوع في فجوة معدل الفائدة عندما تقدم لأصحاب الودائع فوائد متغیرة. وراء هذا الاجراء في عد

: ینبغي أن تشمل سیاسة الإقراض تصمیم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض، متابعة القروض.4.2.8
وذلك من خلال اتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة، والهدف اكتشاف مشكل تحصیل القروض ضمن العملاء 
وقد تتمثل المشكلات في انخفاض القیمة السوقیة للأصول المرهونة أو عدم قدرة العمیل على السداد في 

،. بالإضافة إلى متابعة نمو حجم التسهیل الائتماني وزیادته بعد مرور فترة قصیرة على منحه3المواعید المحددة
لى بدایة فترة السداد، ومن ثم فإن الحكم عالذي ینطوي على مخاطر كبیرة في ظل ثبات البیانات المالیة وعدم 

: 4الأداء خلال هذه الفترة یشوبه عدم الموضوعیة وهو ما یتطلب الوقوف على
 مثلا كحد أقصى؛%25عدم تجاوز الزیادات المقترحة نسبة معینة من التسهیل الائتماني في كل مرة، ولتكن
 شهور ویشترط وجود مبررات قویة؛6ألا تقل الفترات بین منح التسهیلات والزیادة عن
یمنع زیادة التسهیلات قبل التأكد بشكل مرضي من حسن الأداء للتسهیلات القائمة؛
یجب مراجعة الزیادات أثناء السنة المالیة على البیانات المالیة المعتمدة في نهایة العام؛
یمنع استخدام الزیادات في سداد المتأخرات؛
د التجدید حتى لو كان السبب قصور الدراسات عند المنح.تجنب مضاعفة التسهیلات عن

. 04، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 1
، سابقمرجع، دراسة تحلیلیة تطبیقیةمدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة فى فلسطین، علي عبد الله أحمد شاھین، 2

.14ص
.    272، ص مرجع سابقإسماعیل إبراھیم عبد الباقي، 3
. 05، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 4
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قترح الشكل الموالي الذي یلخص الأدوات المستخدمة من طرف المصرف نلترسیخ المعلومات السابقة، 
ر السیاسة الائتمانیة:یلتأط

: أدوات السیاسة الائتمانیة12الشكل رقم

الأستاذالمصدر: من اعداد 
كالتوجه صرفمتحدد بمتغیرات داخلیة في التمن خلال الشكل السابق، نستشف أن السیاسة الائتمانیة ملحوظة:

ق ، فبناء على هذا نلاحظ مدى التطابمصرف المركزيالتجاري وقدرته المالیة، وبمتغیرات خارجیة كسلطة ال
كان دقه لملف قرضهوعمیله في التعامل مع ملف القرض، فكذلك العمیل عند اعدادمصرفبین نشاط ال

حصول التي فرضها علیه لقاء المصرفیخضع لمؤشرات داخلیة كمركزه المالي ومؤشرات خارجیة وهي شروط ال
ئتمان.الاعلى 

الأموال الممكن 
اقراضھا

تشكیلة 
القروض

مستندات 
القرض

ات تركیز متغیر
اذ مستویات اتخالضمانات ملف العمیل

القرار

تكالیف 
القروض

متابعة 
القروض
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خلاصة المحور:
وره،وصالائتمانلخطر لتعرف على الداعمات النظریة لخصص المحور الثالث من هذه المطبوعة 

ة هذا المحور بعد دراس، المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني، وكذا السیاسات الائتمانیة وأدواتهابالعوامل مرورا 
من المفروض أن الطالب أصبح متحكما فیما یلي:

 التعرف على مصادر المخاطر الائتمانیة التي تؤدي إلى عدم سداد القرض، والتي تم تقسیمها إلى
إرادة العمیل؛مخاطر داخلیة ومخاطر خارجة عن 

ذلك إلى ، والتي تم تقسیمها كمصرفلعوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الائتماني داخل الالتفرقة بین ا
عوامل داخل بیئة العمیل كمركزه الائتماني، سمعته والضمانات المقترحة من طرفه...وعوامل خارجیة 

؛مصرفالائتمانیة للعن بیئة العمیل كالسیاسات العامة للدولة والمنافسة والسیاسة 
ما هي إلا نتاج لعوامل داخلیة كالمركز مصرفالتوصل إلى أن السیاسة الائتمانیة المعتمدة داخل ال

مصرف(رأس المال، الودائع...) وعوامل خارجیة كالضوابط المفروضة من طرف المصرفالمالي لل
مجموعة من الصور كتحدید والقوانین المعمول بها في الدولة؛ وقد تأخذ هذه السیاساتالمركزي

متابعة سداد، القروض الممنوحة، الضمانات المطلوبة، طرق مصرفمستویات اتخاذ القرار في ال
.القروض بعد منحها
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أسئلة عن المحور:

 ؟الخطر والمخاطرةما هو الفرق بین
؟ما هي أنواع المخاطر الائتمانیة
؟الائتمانیة الداخلیة والعوامل الداخلیة المؤثرة في اتخاذ القرار الائتمانيعلاقة بین المخاطر الما هي
بین المخاطر الائتمانیة الخارجیة والعوامل الخارجیة المؤثرة في اتخاذ القرار عدد أوجه الاختلاف

؟الائتماني
؟السیاسة الائتمانیة للمصرفأذكر مكونات
ما هي أنواع الضمانات المصرفیة؟
نات المطلوبة لكل نوع من أنواع القروض الممنوحة للمؤسسة؟حدد الضما
 ؟ةأدوات السیاسة الائتمانی، من منظور وبین السیاسات العامة للدولة والمصرف المركزيما هو الفرق
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الائتمانمنحعملیةتحلیل: الرابعالمحور 

تمهید:
الطرق المنتهجة من طرف المصرفي لتحلیل عملیة منح الائتمان، فهي في هذا المحور نستعرض

ت، تختلف باختلاف نوعیة الملف المدروس، فملف ستویاترتبط بمجموعة كبیرة من المخطوة متعددة الأبعاد
الاستثمار یدرس الجانب التوقعي في التحلیل، بینما ملف الاستغلال یعالج الجانب التاریخي له. 

برنامج المحور:

الائتمانلتحلیلالعامالإطار.1

التحلیل الماليمفهوم.1.1

استعمالات التحلیل المالي.1.2

أسالیب التحلیل المالي.1.3

للعمیلالمالیةالبیاناتتحلیل.2

تحلیل بیانات قرض الاستثمار.2.1

بیانات قرض الاستغلالتحلیل.2.2

بالفشل المالي للمؤسساتنماذج التنبؤ.3

بالفشلالتنبؤتعریف.3.1

التنبؤ بالفشل المالينشأة.3.2

يالمالالتنبـؤ بالفشــل أهمیـة.3.3

التنبؤ بفشل المؤسساتةنمذج.3.4

لیل الاستراتیجي لطلبات الائتمانالتح.4

خطوات التحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان.4.1

نماذج تحلیل الائتمان.4.2
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:الائتمانلتحلیلالعامالإطار.1
لمالي، لیل احنتطرق فیما یلي إلى الإطار العام لتحلیل الائتمان، من خلال التعرف على مفهوم الت

استعمالاته وأسالیبه. 
التحلیل المالي:مفهوم.1.1

إلى تبسیط الشيء أو تفكیكه إلى العناصر التي یتكون منها، والتحلیلتشیر كلمة التحلیل في اللغة
المالي لا یخرج في إطاره العام عن معنى التحلیل؛ من حیث تفكیك القوائم والبیانات المالیة وجعلها أكثر 

فالتحلیل المالي هو معالجة المؤسسة للبیانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في وضوحا،
ملیة اتخاذ القرارات وتقییم الأداء في الماضي والتخطیط للحاضر ومحاولة التنبؤ بالمستقبل. یعرف التحلیل ع

المالي أیضا بأنه دراسة ما تحتویه القوائم المالیة من معلومات مالیة هادفة لاستكشاف مدلول تلك المعلومات 
وذلك بقصد استخلاص مجموعة من المؤشرات والوقوف على ما بین الأرقام التي تعرضها من علاقات سببیة، 

شاطها ، وكذلك التنبؤ باتجاهات نمؤسسةالتي بعد تفسیرها یمكن الاعتماد علیها في تقییم الأداء المالي لل
.1المستقبلي

استعمالات التحلیل المالي:.1.2
لصلة بها، ایستعمل التحلیل المالي للتعرف على أداء المؤسسات موضوع التحلیل واتخاذ القرارات ذات 

وتتنوع استعمالات التحلیل المالي وفقا للغایات التي یتم تحلیل المؤسسة من أجلها، وبشكل عام فإن أهم 
: 2استعمالات التحلیل المالي تتحدد بالآتي

یقوم بهذا التحلیل المقرضون وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد یتعرضون : تحلیل الائتمان.1.2.1
بقصد الحصول على المعلومات . 3المؤسسات على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لهالها في حالة عدم قدرة

حول:
المخاطر المتوقع أن یواجهها في علاقته مع المقترض وتقییمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة؛
 قدرة الوحدة على الوفاء بأصل الدین وتسدید فوائده؛
 تتبعها المؤسسة في تقییم موجوداتها خاصة ما یقدم منها كضمانات؛مدى الموضوعیة في السیاسات التي

ینة دراسة على عاستخدام أسالیب التحلیل المالي في التنبؤ بفشل الشركات المساھمة الصناعیة وحید محمود رمو  وسیف عبد الرزاق محمد الوتار، 1
-، كلیة الإدارة والاقتصاد32مجلد 100تنمیة الرافدین، العدد ، من الشركات المساھمة الصناعیة العراقیة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالیة

.8، ص2010جامعة الموصل، 
.9-8، ص.ص المرجع نفسھ2
اسة ، بحث مقدم كجزء من متطلبات درة تحلیلیھ للبیانات المالیة لشركة الخزف السعودیةالتحلیل المالي لأغراض تقویم الأداء دراسعلي فاضل جابر، 3

محاسبة، الدنمارك، سم المادة التحلیل المتقدم في برنامج الماجستیر للعلوم المحاسبیة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، كلیة الإدارة والاقتصاد، ق
.  05، ص2006
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.سیاسات التمویل المتبعة من قبل الوحدة وآثارها على هیكل رأسمالها
هتمامهماویعد هذا التحلیل ذا أهمیة بالغة بالنسبة للمستثمرین، والذین ینصب التحلیل الاستثماري:.1.2.2

وبالتالي فإن الهدف من هذا التحلیل هو الحصول على معلومات عن على سلامة استثماراتهم وكفایة عوائدها،
استمراریة الوحدة ومعدلات النمو المتوقع فیها ومؤشرات عن المخاطر التي تحیط ضوفر ،القوة الإیرادیة للوحدة

باستثماراتها.
ة مثل الإدارة سسیهتم بهذا النوع من التحلیل معظم الأطراف التي لها علاقة بالمؤ تحلیل تقییم الأداء:.1.2.3

هذا النوع من التحلیل لتقییم كفاءة الأداء في الوحدات الاقتصادیة للتعرفویستخدموالمستثمرین والمقرضین، 
فیتم من .على درجة نجاحها في أدائها لأعمالها، وكذلك التعرف على درجة تحقیق الوحدة الاقتصادیة لأهدافها

ؤسسة على السیولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالإضافة خلاله الحكم على مستوى الارباح وقدرة الم
.1الى تقییم الموجودات

تعد عملیة التخطیط للمستقبل أمرا ضروریا لكل مؤسسة، وذلك بسبب التعقیدات التحلیل للتخطیط:.1.2.4
وضع تصور ي فالشدیدة التي تشهدها أسواق المنتجات المختلفة من السلع والخدمات، وتتمثل عملیة التخطیط

عن الأداء، وذلك بالاسترشاد بالماضي، وهنا تؤدي أدوات التحلیل المالي دورا مهما في هذه العملیة بشقیها من 
ن وهناك علاقة وطیدة بین التخطیط المالي والتحلیل المالي لأحیث تقییم الأداء السابق وتقدیر الأداء المتوقع.

فإنه لابد أن یلم إلماما كافیا بالمركز المالي للمشروع ویتعرف ،المالیةالمدیر المالي عندما یود أن یضع الخطة 
على إمكانیاته، لأن الخطط المالیة یجب أن تتناسب مع الإمكانیات المالیة؛ وبذلك فإن التحلیل یعد سابقا 

.2للتخطیط وأداة ملازمة له في نفس الوقت
ل یم موجودات ومطلوبات المؤسسة بهدف الوصو یستخدم تحلیل الاندماج لتقیتحلیل الاندماج والشراء:.1.2.5

إلى قیمتها الحقیقیة، إذ یترتب على عملیة الاندماج والشراء تكوین وحدة اقتصادیة واحدة نتیجة لانضمام وحدتین 
لوحدةااقتصادیتین أو أكثر، وفي حالة رغبة الوحدة الاقتصادیة في شراء وحدة أخرى تقوم الإدارة في كل من 

ها ئلتي ینوى شراا،مشتریة والوحدة الاقتصادیة البائعة بعملیة تقییم لكل من الوحدات الاقتصادیةالاقتصادیة ال
وبیعها من أجل تقییم العرض المقدم والحكم على مدى مناسبتها.

یمكن إضافة استعمال آخر للتحلیل المالي، وهو التحلیل للتنبؤ :مؤسساتالتحلیل للتنبؤ بفشل ال.1.2.6
بفشل المؤسسات والذي یخدم أطرافا عدیدة منها الإدارة والمستثمرین ومراقبي الحسابات والجهات الحكومیة. 

.  05، صمرجع سابق، علي فاضل جابر1
.  05، صالمرجع نفسھ2



تحليل عملية منح الائتمان:  الرابعالمحور  

70

:أسالیب التحلیل المالي.1.3
إن الأسالیب المتبعة في التحلیل المالي تعتمد على غایات المحلل المالي وأهدافه، وتستخدم العدید من 

لمعتمدةاالأسالیب في تحلیل بنود القوائم المالیة لاستخلاص العلاقة بین هذه البنود، ویمكن تحدید أهم الأسالیب 
في التحلیل المالي بالآتي:

التحلیل المالي العمودي:.1.3.1
هو التحلیل الذي یقوم على أساس المقارنة بین أرقام في القوائم المالیة حدثت في الفترة نفسها، ویتصف 

یقوم هذا النوع .1هذا النوع من التحلیل بالسكون لانتفاء البعد الزمني عنه، حیث أن المقارنة تتم في الفترة نفسها
رئیسي آخر في القوائم المالیة؛ للوصول إلى رقمالمالیة إلى نسبة أي رقم في القوائممن التحلیل على حساب 

مقارنتها بمعیار محدد وقد یكون المعیار النسبة نفسها دلالة ذات معنى، ولا یكتمل معنى ودلالة النسبة إلا عند
.2وقد یكون المعیار معدل النسبة لكل المؤسسات العاملة بالصناعة مثلافي السنة أو السنوات السابقة

:لتحلیل المالي الأفقيا.1.3.2
الیة، الفائدة الرئیسة منه في معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المتتمثلیطلق علیه التحلیل المتحرك، و 

نتها المالیة عبر عدة سنوات من خلال مقار فمن خلال هذا التحلیل یمكن متابعة سلوك بند معین من بنود القوائم
الاستقرار أو التراجع في هذا البند، ویساعد هذا النوع من أسالیب مع سنة تسمى سنة الأساس، لمعرفة مدى

.3التحلیل في الكشف عن بعض الخصائص النوعیة لمتغیر معین
للعمیل:المالیةالبیاناتتحلیل.2

تطرقنا في المحور الثاني من هذه المطبوعة إلى أنواع الائتمان، التي تم تقسیمها إلى القروض الممنوحة 
القروض الممنوحة للمؤسسات، والتي قسمت بدروها إلى قروض استغلال وقروض استثمار، للأفراد، و 

، وفقا لقروض يمصرففتماشیا مع هذا السیاق، سوف نستعرض فیما یلي تحلیل بیانات العمیل من طرف ال
الاستغلال. الاستثمار ثم قروض

:بیانات قرض الاستثمارتحلیل.2.1
وى ، سواء على مستمصرفاستغلال واستثمار على مستوى الهناك فروقات كبیرة بین دراسة ملف

الضمانات أو تكوین الملف، إضافة إلى طرق تحلیل بیانات العمیل الخاصة بكل نوع من هذه الملفات، فملف 
الاستغلال یتكون من میزانیات حقیقیة وبالتالي فالنسب المحسوبة في هذا الصدد تعبر عن ماضي المؤسسة، 

.9، صمرجع سابقوحید محمود رمو وسیف عبد الرزاق محمد الوتار، 1
.  07، صمرجع سابقعلي فاضل جابر، 2
.10-9، ص.ص مرجع سابقوحید محمود رمو وسیف عبد الرزاق محمد الوتار، 3
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ة ي على البیانات التوقعیة الموجودة في الدراسة التقنیة الاقتصادیمصرفستثمار أین یركز العلى عكس ملف الا
ن الاستدلال بالنسب إالمتعلقة بالمشروع المراد تمویله، فهذا التحلیل یخضع لمعاییر اختیار الاستثمارات، لهذا ف
المالیة في ملف قرض استثمار قد یكون ثانویا فقط في حال ملفات قروض التوسعة.   

معاییر المردودیة: .2.1.1
من الممكن تقسیم معاییر المردودیة إلى فترة الاسترداد، معدل المردود الداخلي والقیمة الحالیة الصافیة، 

یمثل القاعدة التي تحسب على أساسها هذه المعاییر. مع ضرورة ادراج جدول التدفقات النقدیة، الذي
 :جدول التدفقات النقدیة

تمثل التدفقات النقدیة، المبلغ المتبقي للمؤسسة بعد سداد كافة مصاریفها، بما في ذلك جانب الاستثمار،
ضرائب-مصاریف المالیة) -(النتائج –یتم بناء هذا الجدول وفق المعادلة التالیة: الفائض الخام للاستغلال 

، أو: النتیجة الصافیة + ةالحالیاتالاستثمار -/ + تغیرات في احتیاجات رأس المال العامل-ومساهمات 
. 1الاستثمارات الحالیة–التغیرات في احتیاجات رأس المال العامل –مخصصات الاهتلاكات والمؤونات 

ما سبق: یلخصوالجدول الموالي 
مكونات جدول التدفقات النقدیة:1الجدول رقم 

الطریقة الثانیةالطریقة الأولى

الفائض الخام للاستغلال
مصاریف المالیة)-(النتائج -

ضرائب ومساهمات-
تغیرات في احتیاجات رأس المال العامل/ +-

الاستثمارات الحالیة-

النتیجة الصافیة
مخصصات الاهتلاكات والمؤونات+

احتیاجات رأس المال العاملالتغیرات في –
الاستثمارات الحالیة–

المصدر: من اعداد الأستاذ بناء على ما سبق
 :فترة الاسترداد

:2تحسب هذه النسبة بالطریقة التالیة
كاملة سنوات مدى على التراكمیة −التدفقات الابتدائي الاستثمار

المقبلة السنة تدفق
+ كاملة السنوات عدد = الاسترداد فترة

1 Caroline SELMER, La boite à outils du responsable financier, DUNOD, 2 e Edition, Paris, 2013, p.p 122-123.
2 Carole Maurel et Patrick Sentis, Introduction à la finance d'entreprise, PEARSON, France, 2017, page 115.
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في حالة تساوي التدفقات النقدیة السنویة، كمایمكن استعمال طریقة أخرى لحساب هذا المعیاركما
:1یلي

الأصلي الاستثمار قیمة
الثابتة السنویة النقدیة التدفقات

= الاسترداد فترة

تقیس هذه النسبة عدد السنوات اللازمة لاسترجاع الأموال المستثمرة في المشروع، بفضل التدفقات النقدیة 
ى أن ترة استرداد، لكن تجدر الإشارة إلفالمنتظرة، لهذا فمعیار اختیار الاستثمار یرجح لكفة المشروع ذا أقل 

أنها ى ذلك، فإن من أهم عیوب هذه الطریقة إلبالإضافة.2هذا المعدل لا یأخذ بعین الاعتبار عامل الوقت
.3تحدد المدة اللازمة لاستعادة الأموال المنفقة على المشروع الاستثماري، ولكنها لا تمكن من تحدید أرباحه

مثال توضیحي:
تقدم عمیل إلى المصرف بدراسة جدوى توقعیة تحتوي على المعطیات التالیة:

الاسترداد: معطیات حساب فترة 2الجدول رقم
5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 

000 800 0001 600 0001 400 0001 200 0001 000 0001 000 5-خزینة الاستغلال
000 000 0007 200 0005 600 0003 200 0002 000 1الخزینة المتراكمة

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
و.ن، أحسب فترة الاسترداد؟5000000إذا علمت أن الاستثمار الابتدائي قدر بـ 

ون1600000ون)/3600000–ون 5000000سنوات + (3فترة الاسترداد = 
سنة3.875= 

 :القیمة الحالیة الصافیة
:4القیمة الحالیة الصافیة وفقا للمعادلة التالیةتحسب 

= − + (1 + )
-I =؛الابتدائي الاستثمار
-Ct = ؛التدفقات النقدیة

.  141، ص 2009شقیري نوري موسى وأسامة عزمي سلام، دراسة الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعات، دار المسیرة، عمان، 1
2 André FARBER et autres, Finance, PEARSON EDUCTATION FRANCE, 2 e Edition, France, 2008, page 222.

.  289، ص 2010سة الجدوى الاقتصادیة وتقییم المشروعات، دار الیازوري، عمان، محمد محمود العجلوني وسعید سامي الحلاق، درا3
4 André FARBER et autres, Op.Cit, page 222.
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-r =المالرأستكلفة(التحیینمعدل.(
تعرف تكلفة رأس المال على أنها، معدل المردود الأدنى الذي على الاستثمار تحصیله، لمقابلة: متطلبات 

الأموال الخاصة)، ومردودیة المقرضین، ومنه فهو یمثل تكلفة التمویل الكلیة المردودیة للمساهمین (مردودیة 
ینشكلالمعیاریأخذ هذا هناك علاقة عكسیة بین القیمة الحالیة الصافیة ومعدل الخصم. كما . 1للمؤسسة

:2هماینرئیسی
؛الاستثمار یعزز من قیمة المؤسسة:0القیمة الحالیة الصافیة > .1
.الاستثمار یقلل من قیمة المؤسسة:0القیمة الحالیة الصافیة < .2

مثال توضیحي:
تقدم عمیل إلى المصرف بدراسة جدوى توقعیة تحتوي على المعطیات التالیة:

القیمة الحالیة الصافیة: معطیات حساب 3الجدول رقم
5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 

-التدفقات النقدیة  5 000 000900 0001 200 0001 300 0001 400 0001 500 000

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
؟القیمة الحالیة الصافیة، أحسب بالمائة6قدر بـ معدل الخصمإذا علمت أن 

ما یلي: التدفقات النقدیة المحینة كمعسنقوم بمقارنة الاستثمار الابتدائيبناء على المعادلة السابقة،
1-^)%6+1و.ن *(900000تحیین التدفق النقدي للسنة الأولى= 

2-^)%6+1و.ن *(1200000تحیین التدفق النقدي للسنة الثانیة= 

3-^)%6+1و.ن *(0000013تحیین التدفق النقدي للسنة الثالثة= 

4-^)%6+1و.ن *(1400000التدفق النقدي للسنة الرابعة= تحیین 

5-^)%6+1و.ن *(1500000تحیین التدفق النقدي للسنة الخامسة= 

القیمة الحالیة الصافیة = 
-5000000 +849057+1067996+1091505+1108931+1120887

و.ن238376= 
 :معدل المردود الداخلي

:3وتحقق المعادلة التالیةتعرف هذه النسبة بأنها المعدل الذي یعدم القیمة الحالیة الصافیة، 

1 Pascal Quiry et Yann Le Fur, Finance d'entreprise, DALLOZ, paris, 9 e Edition, 2011, page 705.
2 Caroline SELMER, Op.Cit, page 128.
3 André FARBER et autres, Op.Cit, page 223.
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0 = − + (1 + )
:1ینرئیسیینشكلالمعیاریأخذ هذا 

؛یزید من قیمة المؤسسةمشروعالمعدل المردود الداخلي > معدل التحیین: .1
ینقص من قیمة المؤسسة.مشروعالمعدل المردود الداخلي < معدل التحیین: .2

یسمى هذا المعیار أیضا، بمعدل المردود الاكتواري، فالأول یعنى بالاستثمار الصناعي، بینما الثاني 
.2اق المالیةر بالأو 

مثال توضیحي:
تقدم عمیل إلى المصرف بدراسة جدوى توقعیة تحتوي على المعطیات التالیة: 

معدل المردود الداخلي: معطیات حساب 4الجدول رقم
5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 

-التدفقات النقدیة  5 000 000900 0001 200 0001 300 0001 400 0001 500 000

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
، أحسب معدل المردود الداخلي؟معطیات الجدول السابقبناء على 

لتجنب استعمال الجداول المالیة، وللتأكد %7.61تحصلنا على معدل Excelبالاعتماد على مجدول 
ترض أن معدل المردود الداخلي هو نفسه معدل الخصم، لنتحصل على القیمة فمن صحة هذه النتیجة، سن

. 0، وهذا ما یثبت أنه القیمة التي تجعل القیمة الحالیة الصافیة تساوي 0الحالة الصافیة = 
:تحلیل الحساسیة

یقصد بتحلیل الحساسیة دراسة الأثر على نتائج النموذج بناء على مجموعة من مصادر التغییر، یمكن 
باتخاذ قرارات فهو یسمحاستعماله لمعرفة العوامل التي تساهم أكثر في احداث تغییرات جوهریة على النتائج، 

فهذا التحلیل یسعى إلى .3یناریوهاتاستراتیجیة في ظل عدم التأكد، مع الأخذ بعین الاعتبار لمجموعة من الس
تحدید العنصر أو العناصر ذات التأثیر الحاسم في ربحیة المشروع لكي تتم دراسته ووضع الافتراضات حوله 

.4بدقة، فعادة ما یتم تغییر عناصر المشروع الأساسیة بنسبة معینة ودراسة تأثیر ذلك على ربحیة المشروع

1 Caroline SELMER, Op.Cit, page 130.
2 Pascal Quiry et Yann Le Fur, Op.Cit, page 405.
3 Caroline SELMER, Op.Cit, p.p 104-105.

.335-334، ص.ص مرجع سابقمحمد محمود العجلوني وسعید سامي الحلاق، 4
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مصرفه بهدف الحصول على قرض استثمار، احتوى ملف قرض استثمار هذا تقدم عمیل إلى :مثال توضیحي
العمیل على جدول التدفقات النقدیة الموالي:
: جدول التدفقات النقدیة5رقمالجدول

7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  0السنة  
730 500 5521 402 7961 310 0431 225 9001 144 0001 070 0001 000 1-رقم الأعمال

402 403825 938771 024720 593686 600652 000620 590-مواد مستھلكة

329 148675 858631 019589 307539 400492 000449 410-قیمة مضافة
000 00030 00030 00030 00030 00030 00030 30-مصاریف العمال

015 05130 21628 50126 89824 40022 00021 20-ورسومضرائب 

000 00020 00020 00020 00020 00020 00020 20-مصاریف التسویق

314 097595 642553 518513 409464 000419 000378 340-فائض الاستغلال الخام
000 00056 00056 00056 00056 00056 00056 56-اھتلاك

314 097539 642497 518457 409408 000363 000322 284-النتیجة قبل الضریبة
470 448102 95294 61886 04877 18069 96061 53-الضریبة

844 649436 690402 900370 361330 820294 040260 230-الصافیةالنتیجة 
00056 00056 00056 56-اھتلاك 00056 00056 00056 000

التمویل الذاتي قبل خصم 
844 649492 690458 900426 361386 820350 040316 286-المصاریف المالیة

التمویل الذاتي قبل خصم 
478 917488 593449 436413 532369 991328 211294 264-المصاریف المالیة

احتیاجات رأس المال 
061 879125 233116 087109 408102 16795 33389 00083 50العامل

التغیر احتیاجات رأس 
182 6468 1467 6797 2426 8336 3335 00033 50المال العامل

000 328-------القیمة المتبقیة

-------000 720الاستثمار

التدفقات النقدیة قبل 
خصم المصاریف المالیة

-
770 000252 707310 987344 120380 221419 544451 002812 663

التدفقات النقدیة بعد 
خصم المصاریف المالیة

-
770 000230 877289 157322 290362 757406 446442 271808 297

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
درجأثم العمیل أولا بتحدید رقم الأعمال بناء على الطاقة الإنتاجیة لمصنعه،لإعداد هذا الجدول قام 

قیمة المعاییر الموجودة في الجدول السابق إلى غایة تحصله على التدفقات النقدیة، لا یجدر على المصرفي 
ة، خاصة یالمصادقة على جدول التدفقات النقدیة بمجرد تسلمه من طرف العمیل، ولكن یجب اجراء دراسة نقد

اب فبعد التأكد من واقعیة القیم المقدمة، وحسفیما یتعلق بطریقة حساب رقم الأعمال وقیمة المواد المستهلكة، 
معاییر المردودیة، یأتي الآن دور تحلیل الحساسیة، بهدف التأكد من الصلابة المالیة للمخطط المقترح من 

طرف المؤسسة.
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الحساسیة: نتائج تحلیل 6الجدول رقم
05103050نسبة الانخفاض
093 10855 123368 377681 631759 837%15القیمة الحالیة الصافیة 
746 485232 224606 658980 073 0931 167 1%10القیمة الحالیة الصافیة 

%17%27%36%38%40معدل المردود الداخلي

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
بناء على المعلومات المقدمة من طرف العمیل، قام المصرفي بحساب القیمة الحالیة الصافیة للمشروع 

ثم بعد ذلك قام بتخفیض ، وكذلك حساب معدل المردود الداخلي،بالمائة10و15باستخدام معدلي خصم هما 
بالمائة، لفحص الصلابة المالیة للمشروع، 50إلى 5رقم الأعمال السنوي على مجموعة من المراحل من 

فكانت المدخلات هي التغیر السلبي في رقم الأعمال، والمخرجات هي مدى تأثر المردودیة بهذا التغیر. من 
الممكن اجراء تحالیل أخرى بحسب طلب المصرفي بما تفتضیه الحاجة. من خلال قراءة هذا الجدول نلاحظ 

في الاتجاه ته بقیتسلبیة على المخطط المالي للمشروع، إلا أن مردودیسیناریوهاتأنه على الرغم من تطبیق
الموجب. 

معاییر الملاءة:.2.1.2
:المیزانیة التوقعیةستخدامات والموارد و من الممكن تقسیم معاییر الملاءة إلى جدول الا

 :جدول الاستخدامات والموارد
سنوي لمصادر واستخدامات المؤسسة، مما یسمح بتقدیر یمثل توقع ، یدعى أیضا جدول التمویل

احتیاجات الخزینة والاختیارات المدرجة لمجابهتها، یتكون هذا الجدول من مجموعة من العناصر ندرجها فیما 
:1یلي

1 Caroline SELMER, Op.Cit, page 116.
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: جدول الاستخدامات والموارد7الجدول رقم 
الموارد  الاستخدامات 

التمویل الذاتي؛-
؛المالالمساهمة في رأس -
المساهمة في الحساب الجاري للشركاء؛-
القروض متوسطة وطویلة الأجل؛-
اعانات الاستثمار؛-
التنازل عن الأصل؛-
انخفاض احتیاجات رأس المال العامل.-

؛الماديالاستثمار-
الاستثمار المالي؛-
احتیاجات رأس المال العامل؛زیادة -
.سداد القرض متوسط وطویل الأجل-

La boite à outils du responsableCaroline SELMER,Préparé par l'enseignant sur la base deSource :
ge 116.aEdition, Paris, 2013, pe, DUNOD, 2financier

بالنسبة للمصرف، یقدم جدول الاستخدامات والموارد رؤیة استشرافیة لاحتیاجات العمیل، أثناء التفاوض 
وتحدید المجالات الزمنیة الحرجة. كما تجدر الإشارة خاصة فیما یتعلق بقیمة القروضعلى خطوط القروض،

إلى أن مسؤولیة المصادقة على هذا الجدول تلقى على عاتق المصرفي المكلف بمنح القرض، ومما یزید من 
، نظرا لاختلاف شروط التمویل في تمویل عمیل واحدمصارفصعوبة هذه المهمة هو اشتراك مجموعة من ال

.1إلى آخرمصرفمن 
مثال توضیحي:

بناء على جدول التدفقات النقدیة المقترح من طرف عمیل المصرف، قام الموظف المكلف بالقروض 
ببناء جدول الاستخدامات والموارد وفقا للمعطیات السابقة كما یلي:

1 Jean-Christian LOINTIER et autres, L'entreprise et la banque, leur relation d'affaire en pratique, ECONOMICA,
Paris, 2006, p.p 196-197.
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من طرف العمیلةالمقترحبناء على المعطیات : الاستخدامات والموارد 8جدول رقمال
7السنة 6السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 

000 231رأس المال
000 539القرض

126 663227 317205 056185 421161 651138 261121 106-التمویل الذاتي
261121 000106 770الموارد 651138 421161 056185 317205 663227 126

-000 720الاستثمار
800 800107 800107 800107 800107 107---سداد القرض

-000 50التغیر في احتیاجات رأس المال العامل 8 3332 9173 1213 3393 5733 8234 091
-000 770الاستخدامات 8 3332 917110 921111 139111 373111 623111 891

236 039115 94494 91773 50049 73427 594118 114-الاستخدامات-الموارد

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
من خلال قراءة هذا الجدول نلاحظ أن هذا المشروع ینتج فوائض خلال طول فترات المشروع، وهذا 
الأمر إیجابي إلى جانب المردودیة الإیجابیة المتحصل علیها سابقا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المصرفي قام 
بالتوصل إلى القیم المتعلقة بالقرض، سداده والفوائد المرتبطة به، بالاعتماد على جدول یسمى: جدول اهتلاك 

القرض، ویتم بناؤه على النحو التالي:
اهتلاك القرض: جدول 9جدول رقمال

7السنة 6السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 
390 7805 17010 56016 95021 95026 95026 26-الفائدة

800 800107 800107 800107 800107 107---الاھتلاك
024 0481 0722 0963 1214 1215 1215 5-الرسم على القیمة المضافة

800 600107 400215 200323 000431 000539 000539 539-المتبقيالمبلغ 
214 628114 042120 456127 871133 071139 07132 32-سط السنويقال

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
فیها سنتین بتأجیل الدفع، ومعدل فائدة سنوات بما 7یمثل هذا الجدول، اهتلاك قرض استثماري، بمدة 

بالمائة قرض مصرفي 70بالمائة. أما الهیكل التمویلي فهو 19بالمائة، نسبة الرسم على القیمة المضافة 6
مساهمة شخصیة للعمیل في شكل رأسمال.30و
المیزانیة التوقعیة:

قة استراتیجیة میزانیة كاملة، تجدر الإشارة إلى أن العلاإن لبناء المیزانیة التوقعیة أهمیة كبیرة لتحقیق 
نة، ي من المیزانیة إلى تدفقات الخزیأ؛بین تدفقات الخزینة والمیزانیة ذات دلالة أكثر من العلاقة المعاكسة

. 1ویظهر هذا التأثیر على سواء في أعلى المیزانیة أو على مستوى احتیاجات رأس المال العامل

1 Jean-Christian LOINTIER et autres, Op.Cit, page 131.



تحليل عملية منح الائتمان:  الرابعالمحور  

79

توضیحي:مثال 
بعد إتمام جمیع الخطوات السابقة، والتي أعطت الفرصة للمصرفي للتأكد من المردودیة والملاءة المالیة 
لمشروع العمیل، وبناء على جمع المعطیات من المرحل السابقة، یمكن للمصرفي الآن اعداد المیزانیة التوقعیة 

للمشروع على النحو التالي:
للمیزانیة التوقعیة للمشروع المقترح من طرف العمیل: جانب الأصول 10الجدول رقم

7السنة 6السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 
720تثبیتات 000720 000720 000720 000720 000720 000720 000720 000
056الاھتلاك 000112000168 000224 000280 000336 000392 000

720التثبیتات الصافیة 000664 000608 000552 000496 000440 000384 000328 000
000 000328 000384 000440 000496 000552 000608 000664 720الأصول غیر الجاریة

270 57041 04738 30136 63034 03032 50031 00029 50المخزون
037 12875 54070 25265 24561 50057 00053 50-العملاء

620 56565 131103 703142 546175 121210 761143 76-الموجودات
926 263181 717212 256243 421271 651300 261227 000156 50الأصول الجاریة
263509 717596 256683 421767 651852 261835 000820 770مجموع الأصول 926

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
لمیزانیة التوقعیة للمشروع المقترح من طرف العمیلجانب الخصوم ل: 11الجدول رقم

7السنة 6السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1السنة 0السنة 
231رأس المال 000231 000231 000231 000231 000231 000231 000231 000
050نتیجة الدورة 26165 65182 421105 056129 317149 663171 126

231الأموال الخاصة 000281 261296 651313 421336 056360 317380 663402 126
539القرض الاستثماري 000539 000539 000539 000431 200323 400215 600107 800

770غیر الجاریةالخصوم  000820 261835 651852 421767 256683 717596 263509 926
770الأموال الخاصة& الخصوم 000820 261835 651852 421767 256683 717596 263509 926

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
دلالة فیما یخصةالمعلومات الموجودة فیه لا تحتوي على أیمن خلال قراءة هذا الجدول، نستشف أن 

اتخاذ قرار التمویل من عدمه، ولكن هي فقط وسیلة للتأكد من سلامة العملیات الحسابیة في المراحل السابقة، 
على مردودیة مفیبقى جانب التدفقات النقدیة والاستخدامات والموارد، من الركائز التي یبنى على أساسها الحك
وملاءة المشروع، أما المیزانیات المحاسبیة فهي أساسیة بالأخص في منح قروض الاستغلال.

بیانات قرض الاستغلال:تحلیل.2.2
في تحلیل بیانات قرض الاستغلال على النسب المالیة، لهذا نستعرض فیما یلي تعریفها، مصرفیعتمد ال

، فهناك مجموعة كبیرة جدا من النسب، إلا أن مصرفأنواعها بالإضافة إلى طریقة التعامل معها من طرف ال
یستعمل جزء منها فقط لكل ملف، فنوعیة القطاع الذي تنشط فیه المؤسسة هو الذي یفرض اختیار مصرفال

حزمة النسب المناسبة.  
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النسب المالیة: تعریف.2.2.1
م ذلك بقسمة ویتتعبر النسب المالیة عن العلاقة بین متغیرین یخصان بند أو فقرة أو مجموعة فقرات،

خر، محاولة لتفسیر العلاقة بینهما لكي تسهل عملیة الحصول على الناتج من عملیة التحلیل أحدهما على الآ
المالي ووضعه في خدمة متخذي القرار، ولكن النسب المالیة تكون أصلح لكونها أرقاما نسبیة أو نسبا مئویة 

مركز المالي للمؤسسة، إما عن طریق المقارنة التاریخیة وبالتالي تساعد في كشف نقاط القوة والضعف في ال
الأخرى المماثلة لها والمنافسة من خلال القطاع نفسه أو مؤسساتبیان تطورها عبر الزمن أو مقارنتها بالتل

فالجدیر بالذكر هو حتمیة وجود علاقة منطقیة بین متغیرات النسبة المالیة، فبدون هذه . 1قطاعات مشابهة
. 2تصبح هذه الأخیرة غیر قابلة للاستغلالالعلاقة 
أنواع النسب المالیة: .2.2.2

لیس هناك اتفاق على عدد النسب المالیة المستخدمة في التحلیل المالي ولا على عدد المجامیع التي 
: 4، ولكن في نفس الوقت جاء في تقسیمها تصنیفین هما3تضم تلك النسب

 :المالیة إلى ست عائلات وهي: المردودیة، الإنتاجیة، الهیكل من الممكن تقسیم النسب التقسیم الأول
المالي، الاستغلال الإجمالي، التسییر، والجبایة؛

هناك معیار آخر یقسمها إلى ثلاثة عائلات وهي: التقسیم الثاني :
:كنسب المردودیة والإنتاجیة والهیكل المالي والاستغلال؛ فهو یسمح بإجراء مقارنات داخل النسب الشاملة

المؤسسات أو مقارنات دولیة، مع ضرورة الانتقاء لإلغاء الخصوصیات المرتبطة بكل نشاط؛ 
النقل، المحلات الكبرى، الأشغال العمومیة والنسیج..مصارف: مثل الالنسب المتعلقة بقطاع النشاط ،. ،

فهو یسمح بإجراء مقارنات داخل النشاط الواحد أین تكون معاییر هذه المقارنة موحدة؛   
بإلقاء الضوء على مردودیتها، فهذا التقسیم یسمح بقیاس التطورات داخل نسب خاصة بمؤسسة معینة :

المؤسسة، والتي تؤخذ كمقیاس لاتخاذ القرار. 

.10، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 1
2 Hubert de la Bruslerie, Analyse financiere, information financiere, diagnostic et evalaution, 4 e edition,  dunod,
Paris, 2010, page 190.

.10، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 3
4 Jean LOCHARD, les ratios qui comptent, EYROLLES, 2 eme Edition, paris, 2008, p.p 48-49.
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من خلال ما سبق نلاحظ تعدد التقسیمات التي جاءت في النسب المالیة، الأمر الذي من شأنه ظة:و ملح
إضفاء نوع من الصعوبة في اعتماد تقسیم معین على حساب الآخر، في نفس الوقت وبما أن موضوع هذه 

ل المالي) لي(المحمصرفالمطبوعة هو تحلیل العملیات الائتمانیة، فالنسبة المالیة سوف تحسب من طرف ال
، رفمصولیس من طرف المؤسسة، هذا بمناسبة دراسته لملف قرض الاستغلال المسلم له من طرف إدارة ال

ي لیس موظفا مصرف، نظرا لأن الالنسب المتعلقة بقطاع النشاطن التقسیم الأصلح في هذه الظروف هو إلهذا ف
بأكبر بصدد تمویلها، مما یستدعي المامهفي مؤسسة تابعة لقطاع معین، ولكنه شریك لكل المؤسسات التي هو

عدد معین من القطاعات ومعرفته لخصوصیات كل قطاع مع الدرایة التامة بالنسب المالیة الأصلح له.  
ي: مصرفالنسب المالیة المعتمدة من طرف ال.2.2.3

ت العملاء اداخلیا، وبتقنیمصارفي الائتماني، هو الالمام بتقنیات المصرفمن بین خصوصیات العمل ال
على اختلاف المستوى الإداري الذي ینتمي إلیه (وكالة، مصرفخارجیا، فالموظف في مجال القروض في ال

في التقنیات المستعملة في القطاعات التي یقوم بتمویلها، امدیریة جهویة أو إدارة عامة)، یجب أن یكون متحكم
وارد ، طریقة شراء المفیهائل الدفع المستخدمةفمن غیر الممكن أن یمول نشاط العمیل من دون أن یعرف وس

جل)، طریقة بیع المنتجات النهائیة، نسبة رقم الأعمال المحقق من الصادرات ونسبة المشتریات لأ(نقدا أو الأولیة
التي تتم عن طریق الاستیراد...، فكل هذه العوامل من شأنها أن تعطي فكرة عن قروض الاستغلال التي یمكن 

للعمیل، ثم كیفیة التعامل مع النسب المالیة وطریقة تفسیرها، فیما یلي نستعرض النسب المالیة اقتراحها 
:1المستخدمة في مجموعة من القطاعات

 :النسب المستخدمة في قطاع البیع عن بعد
للتعامل مع قطاع البیع عن بعد یجب التركیز على المعاییر التالیة: 

؛360مع كافة الرسوم/ صافي المبیعات مع كافة الرسوم) *متوسط فترة التحصیل= (المدینون
* (المخزون/المشتریات) =؛360معدل دوران المخزون
مصاریف النقل والعمالة والارسال/رقم الأعمال؛
.عدد السلع المعادة والاحتجاجات/قیمة السلع المرسلة

 :النسب المستخدمة قطاع السیارات
لتركیز على المعاییر التالیة: للتعامل مع قطاع السیارات یجب ا

نسب المخزون؛

1 Jean LOCHARD, Op.Cit, p.p 206-211.
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الإنتاجیة والعائد: الكمیة المنتجة/عدد العمال؛
المردودیة (الاستغلال) = نتیجة الدورة / رقم الأعمال؛
نسب التقدم: المبیعات والأرقام التسلسلیة للسیارات؛
حصة السوق؛

:النسب المستخدمة في قطاع التجارة بالتجزئة
للتعامل مع قطاع التجارة بالتجزئة یجب التركیز على المعاییر التالیة: 

المصاریف المالیة/رقم الأعمال؛
المردودیة التجاریة = الهامش التجاري/رقم الأعمال؛
معدل احتجاجات الزبائن؛
 معدل دوران المخزون لكل منتج خاصة في حالة النشاطات الموسمیة؛
؛ 360لدائنین+ أوراق القبض/ المشتریات بكافة الرسوم) *معدل دوران الدائنین = (ا

 :النسب الخاصة بقطاع الصحة
للتعامل مع قطاع الصحة یجب التركیز على المعاییر التالیة: 

*عدد الساعات النظریة للعمل، یجب أن تترافق هذه النسبة مع نسبة أخرى 100عدد ساعات الزیارات/
التحدید خاصة في المستشفیات؛تقیس نوعیة الخدمة، فهي صعبة 

*معدل عدد العملاء في السنة.100عدد العملاء الضائعین في السنة/
 :النسب الخاصة بقطاع الأشغال العمومیة

للتعامل مع قطاع الأشغال العمومیة یجب التركیز على المعاییر التالیة: 
 نسبة تغطیة الأشغال قید الإنجاز بتسبیقات العملاء؛
هذا القطاع أن الانجازات تستغرق فترة طویلة، مع عدم استرجاع الاستثمارات في من خصوصیات

الورشة في بعض الأحیان عند نهایة الأشغال؛ لهذا یجب اقتطاعها من التثبیتات وتحویلها إلى 
الاستثمارات قید الإنجاز؛

؛المناولات التي تعطي صورة خاطئة عن النسب المحسوبة بناء على القیمة المضافة
العمالة المؤجرة إلى العمالة الكلیة عند حساب نسب العائد؛ةیجب اضاف
.الأخذ بعین الاعتبار لعامل الموسمیة؛ فهو مضلل في تفسیر النسب
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 :النسب الخاصة بقطاع النقل
للتعامل مع قطاع النقل یجب التركیز على المعاییر التالیة: 

 /كیلومتر، كیلومتر/عدد المسافرین؛في هذا القطاع یجب حساب وحدات العمل: طن
 نسب الاستثمار والتثبیتات مهمة جدا وعادة ما تكون هي الحساب الأهم في المیزانیة؛ من الممكن

قیاسها بنسب هیكل التمویل، خاصة رأس المال العامل.  
 :النسب الخاصة بقطاع الزراعة

یة: للتعامل مع قطاع الزراعة یجب التركیز على المعاییر التال
عدد الأیام ذات النشاط الضئیل أو المعدوم؛ لب الأخذ بعین الاعتبار جی
الأخطار الخاصة بالأحوال الجویة، المعدات والإنتاج كثیرة في هذا القطاع؛
قد تكون الحیوانات مخزونات أو تثبیتات؛
قد تكون ملكیة معدات الإنتاج في إطار التعاونیات؛
 .التذبذب الكبیر للمخزونات؛ مما یستوجب تفسیر نسب نفاذ المخزون بحذر

:النسب الخاصة بقطاع المحلات الكبرى
للتعامل مع قطاع المحلات الكبرى یجب التركیز على المعاییر التالیة: 

 معدل دوران المخزون في كل رف؛
معدل دوران الدائنین؛
 الأعمال؛العائد من المحل = تكلفة المنشأة/رقم
 نسبة نوعیة الخدمة مقارنة بالزبائن الجدد والضائعین، بناء على الدراسة الإحصائیة للشیكات والبطاقات

یة؛مصرفال
 جدول حسابات النتائج في هذا القطاع أكثر أهمیة من المیزانیة، مثلما هو الحال في الكثیر من نشاطات

الخدمات؛
یة لمعاد تقییمها في هذا القطاع عن المیزانیة المحاسبیة، القانونالاختلاف الكبیر للمیزانیة الاقتصادیة ا

.والجبائیة
مثال توضیحي:

ة في البیع بالجملة للمنتجات الجلدیة، بطلب قرض استغلال، صخصتتقدم عمیل یملك مؤسسة تجاریة، م
قام المصرفي بفحص المیزانیات المحاسبیة الحقیقیة للسنوات الثلاثة الأخیرة، وبما أن نشاط العمیل لیس 
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المكلف بالقروض الضوء على الجانب السفلي من المیزانیة الأقل من المصرفصناعي، فلقد سلط موظف 
شاط الاستغلال، بهدف فحص الوضعیة المالیة، ومن خلال هذه العملیة تم الحصول على سنة، الذي یمثل ن

ما یلي: 
معطیات دورة الاستغلال لمؤسسة تجاریة:12رقمالجدول 

1-السنة 2-السنة 3-السنة 
000 000400 000300 150المخزون
000 000550 000400 240العملاء

000 00050 00040 30الموجودات
000 000 0001 000740 420الأصول المتداولة

000 000779 267558 276موردون
000 000200 000150 100قرض مصرفي قصیر الأجل

000 000979 267708 376الخصوم المتداولة

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
یمثل هذا الجدول المعطیات محل الدراسة التي یقوم بها المصرفي في إطار دراسته لملف قرض هذا 
العمیل، تجدر الإشارة إلى أنه لا یوجد تداخل بین هذه المرحلة ومرحلة تحدید أسقف القروض التي تطرقنا إلیها 

سابقا، بحكم برنامج هذه المطبوعة. 
من خلال هذه المعلومات یستطیع المصرفي فحص مجموعة من المؤشرات الهیكلیة في المؤسسة كرأس 

كما یلي: المال العامل، احتیاجات رأس المال العامل والخزینة، 
*: المؤشرات الهیكلیة31جدول رقمال

1-السنة 2-السنة 3-السنة 
000 00021 73332 43رأس المال العامل

000 000171 733142 113احتیاجات رأس المال العامل
-الخزینة 70 000- 110 000- 150 000

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
من جزءالنتائج یمكن للمصرفي أن یكون فكرة عامة عن المؤسسة موضوع الدراسة، فمن خلال هذه 

مول عن طریق الخزینة، التي تمثل قرض مصرفي قصیر الأجل في شكل سحب تاحتیاجات رأس المال العامل 
رأس المال العامل لما احتاجت هذه المؤسسة احتیاجات على المكشوف، فلو كان رأس المال العامل یساوي 

لى السحب على المكشوف، وهو المبرر لوجود هذا الملف على مستوى المصرف. إ

المتداولة / احتیاجات رأس المال العامل = الخصوم-الأصول المتداولة= رأس المال العاملللتذكیر تم الحصول على نتائج ھذا الجدول كما یلي: *
قرض مصرفي قصیر الأجل.-موردون / الخزینة = الموجودات –المخزون + العملاء 
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ه حساب نسب الدوران، ولكنفي خطوة أخرى یرید المصرفي التعرف أكثر على هذه المؤسسة من خلال 
بحاجة إلى معلومات أخرى سوف یحصل علیها من جدول حسابات النتائج: 

المؤسسة: مشتریات ورقم أعمال 14جدول رقمال
1-السنة 2-السنة 3-السنة 

90000015000002100000رقم الأعمال
63000010500001470000المشتریات

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
بناء على هذه المعلومات یمكن للمصرفي الآن الحصول على نسب الدوران التالیة: 

الدوران المستعملة من طرف المصرفي: نسب 15الجدول رقم
1-السنة 2-السنة 3-السنة 

607269دوران المخزون
969694دوران الدائنین

158191191ن الموردیناردو

بناء على محاكاة تمویلیةالمصدر: من اعداد الأستاذ
بعدد المؤسسة، التي تقاسبناء على هذه النسب یمكن للمصرفي أن یكون فكرة على طریقة إدارة هذه

اوز حساب الموردین الذي یتجن في مالأیام، فمن الواضح أن هذه المعاییر مقبولة ومنطقیة، لكن الاشكال یك
شكوك إثارتالأمر الذي من شأنه أشهر وهو مؤشر عن الآجال المعتبرة الممنوحة من طرف الموردین.6

لب د ملاحظة هذه النقطة یجب طعبالمتفق علیها، لهذا فردین في الآجالو المصرفي حول تعثر في سداد الم
وثیقة إضافیة في ملف القرض تسمى القائمة التاریخیة للموردین، للتعرف الدقیق على السبب التي أوصل هذا 

فمن خلال هذا المثال قمنا بإعطاء فكرة عن التشخیص الذي یقوم به المصرفي قبل ل إلى هذا الحد.دالمع
اتخاذ قرار منح القرض، بالإضافة إلى تحدید أسقف القروض التي تطرقنا إلیها سابقا. طلب الضمانات و 

: تطرقنا في المحور الثاني من هذه المطبوعة إلى الطرق المستعملة من طرف المصرف، لتحدید ظةو حمل
روض قأسقف قروض الاستغلال، فهذه العملیة تتم بصفة منفصلة عن عملیة تحلیل النسب المالیة، على عكس

الاستثمار؛ فسقف قرض الاستثمار یرتبط ارتباطا وثیقا بمعاییر اتخاذ قرار الاستثمار، فبعد حساب معاییر 
المردودیة والملاءة في قرض استثماري، وأظهر التحلیل أنها سلبیة من الممكن تخفیض مبلغ القرض الاستثماري 

%70ي بیل المثال، إذا كان مشروع ذا هیكل تمویلإلى المستوى الذي تصبح فیه هذه المعاییر إیجابیة، فعلى س
قرض %50أموال خاصة "سلبي"، یمكن لهذا المشروع أن یكون "إیجابي" بهیكل تمویلي %30قرض مصرفي 

أموال خاصة، فیكون الرد الإیجابي من طرف المصرف في حدود هذه النسب، ویرجع قرار %50مصرفي 
من %50لعمیل، الذي یكون مطالبا بالمساهمة الشخصیة في المشروع ب ـاستعمال القرض وفقا لهذه الشروط إلى ا

.  %30تكلفته الاجمالیة بدلا من 
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نماذج التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات: .3
ماذجه. ، أهمیته وأهم نالتنبؤ بالفشل المالينشأة، بالفشلالتنبؤتعریفنتطرق فیما یلي إلى 

بالفشل: التنبؤتعریف.3.1
التنبؤ اصطلاحا إلى جمیع الأنشطة التي تتناول تجمیع البیانات والمعلومات التي تبین كل یشیر 

ها والتي تؤثر في مجمل الأنشطة والفعالیات التي تؤدی،العوامل والظروف والمتغیرات المحتملة في المستقبل
متكامل، على استخدام التنبؤ وفق منهج علميمؤسساتویعتمد تحدید الاتجاهات والأفاق المستقبلیة للالمؤسسة.

ویقوم هذا على ما توفره نظم المعلومات من معلومات بالكمیة والنوعیة والتوقیت والدقة والتكلفة المناسبة، وكذلك 
التي ؛على تهیئة المستلزمات المادیة والبشریة والمعلوماتیة لغرض استخدام أسالیب التنبؤمؤسسةقدرة إدارة ال

استثماریة وبالتالي اتخاذ قرارات استراتیجیة و ؛على نحو رئیس في تقلیل آثار ظروف عدم التأكد والمخاطرةتسهم 
.1رشیدة
التنبؤ بالفشل المالي: نشأة.3.2

بدأ الاهتمام بالتنبؤ بالفشل المالي منذ ثلاثینات القرن الماضي، إذ قام عدد من الباحثین باستخدام 
بعض النسب المالیة بصورة فردیة للتنبؤ بفشل المؤسسات، وازداد الاهتمام بهذا الموضوع ولاسیما في الولایات 

جراء دراسات تهدف الى تحدید المؤشرات ، إذ نشط عدد من الباحثین في إ1960المتحدة الأمریكیة منذ بدایة 
التي یمكن الاسترشاد بها في التنبؤ باحتمالات الإفلاس, وذلك في أعقاب حوادث الإفلاس التي حدثت في عدد 

التي أخذت بالتزاید ملحقة أضرارا كبیرة بالمساهمین والمقرضین والمستثمرین، ومدى ،من المؤسسات الأمریكیة
ة عن هذه الحوادث. وقد ظهرت بعض النماذج التي قامت بتطویر بعضها لتكون لها قدرة مسؤولیة الإدارة المالی

.2عالیة على التنبؤ بالفشل المالي الذي یعتبر حصیلة الأزمة المالیة للمشروع
:يالمالالتنبـؤ بالفشــل أهمیـة.3.3

أخذ هذا النوع من التنبؤ یحتل أهمیة كبیرة في مجال الإدارة المالیة بصورة خاصة، لما یترتب على 
فشل من أضرار كبیرة للأطراف ذات المصلحة بأداء المؤسسة، ویحقق التنبؤ بالفشل العدید من المزایا الایجابیة ال

رة لازمة لمعالجة الفشل في مراحله المبكلمن یتوقعه في الوقت المناسب، حیث یمكنهم من اتخاذ الإجراءات ال
.3وتجنب الوصول إلى الإفلاس والتصفیة

.7، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 1
، مجلة كلیة الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادیة للتنبؤ بإفلاس الشركاتscore-Zاستخدام دالة علي عبد الامیر فلیفل و حاكم محسن محمد، 2

.  28، جامعة بابل، العراق، ص2015، 3الاصدار 7 :والإداریة والمالیة، المجلد
.7، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 3
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للمستثمرین: بالنسبة.3.3.1
یهتم المستثمرون بتقییم مدى سلامة استثماراتهم الحالیة والمستقبلیة مما یتطلب التمییز بین الاستثمارات 

بالمخاطر، وهنا یمكن اعتبار التنبؤ بالفشل المالي أداة للإنذار المبكر ویمكن أن المحفوفةالجیدة والاستثمارات 
تقود إلى اتخاذ قرارات التخلص من الاستثمارات الخطرة أو اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الخسائر محتملة 

كلفة التقلیل من تالفشل المالي هو إمكانیة تجنبه، أو ومن بین أسباب اهتمام المؤسسات بنماذج .1الحدوث
. 2الإنقاذ، إضافة إلى معرفة أسباب الفشل وفهم أفضل لعملیات المؤسسة

: للمقرضینبالنسبة .3.3.2
یهتم المقرضون بمعرفة احتمالات نجاح أو فشل المؤسسات التي تستخدم أموالهم وذلك لما لها من أثر 

قروض قائمة، قروض قید الدراسة، لك من ، بما في ذ3على تحصیل الدیون وعلى تقییم درجة المخاطرة المحتملة
وهنا یمكن اعتبار التنبؤ . 4أسعار وشروط القروض وإمكانیة التعاون مع المقترضین لمعالجة مشاكل قدیمة

. 5بالفشل المالي أداة لتوجیه القروض وتحدید حجمها وتحدید نوعیة الضمانات المطلوب الحصول علیها
للإدارة:بالنسبة.3.3.3

بالمعرفة المبكرة للمؤشرات التي یمكن أن تقود إلى الفشل المالي، حتى یمكن اتخاذ ما یلزم تهتم الادارة 
. 6المناسب وذلك قبل تفاقم الموقف بشكل تصعب معالجتهالوقتمن إجراءات تصحیحیة في 

للمراجعین: بالنسبة.3.3.4
د إلى لتي یمكن أن تقو في إطار ما یعرف بإجراءات المراجعة التحلیلیة، یهتم المراجعون بالمؤشرات ا

الفشل المالي عند اختبار مدى صحة فرض الاستمراریة، وبالرغم من أن المراجع یعتمد بشكل رئیسي على 
تقدیراته الشخصیة عند الحكم على فرض الاستمراریة، إلا أنه یستعین بمؤشرات الفشل المالي عند إصدار 

.8لمالیة للمؤسساتله من مسؤولیة كبیرة في تدقیق القوائم ا. لما 7حكمه

النســب المالیــة المشتقــــة مــــــن قائـمــتي الـدخــــل و المركز المالي للتنبؤ بالفشـل المالــــي في أھمیــة مدىالخموسي الحلیوي و أحمد الشریف، 1
.  203م، ص 2017)، الأردن، 2)، الـعـدد ( 23، مجلة المــنـــــارة، المجلـد (الشركات الصناعیة العامــة في لیبیا

.  30، صمرجع سابقعلي عبد الامیر فلیفل و حاكم محسن محمد،2
.  203، ص مرجع سابقالخموسي الحلیوي و أحمد الشریف، 3
.7، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 4
.  203، ص مرجع سابقالخموسي الحلیوي و أحمد الشریف، 5
.  203، ص المرجع نفسھ6
.  203، ص المرجع نفسھ7
.7، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 8
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: الحكومیةللجهات بالنسبة.3.3.5
تهتم الجهات الحكومیة بالمعرفة المبكرة للحالات التي تتطلب التدخل لتصحیح أوضاع المؤسسات ذات 

إن اهتمام الجهات الحكومیة بهذا الجانب یرجع كذلك ف.1الأهمیة الخاصة في القطاع العام والقطاع الخاص
وظیفتها الرقابیة على المؤسسات العاملة في الاقتصاد حرصا على سلامته مثل دیوان إلى تمكینها من أداء 

.2الرقابة المالیة
التنبؤ بفشل المؤسسات:نمذجة.3.4

تعرض أسلوب النسب المالیة للعدید من الانتقادات حول وجود عدد من نقاط الضعف في استخدامها، 
طریق استخدام الأسالیب الإحصائیة مع النسب المالیة، وقد تم التغلب على العدید من نقاط الضعف هذه عن 

حیث أثبت البحث العلمي المعاصر أهمیة استخدام الأسالیب الإحصائیة لتدعیم الاستخدام التقلیدي للنسب 
:3، نستعرض فیما یلي أهم هذه النماذجالمختلفةمؤسساتالمالیة عند إجراء المقارنات بین ال

: 1968نموذج التمان .3.4.1
من أول الأعمال التي حاولت تجاوز الطریقة التقلیدیة في التحلیل، والتي 1968عمل التمان لسنة یعد 

النسب معتمدین فیها على أسالیب إحصائیة بسیطة في تحلیل؛مؤسساتاستخدمها السابقون في التنبؤ بفشل ال
ر الفاشلة، واستخدم الفاشلة وغیؤسساتالملاختیار نسبة مالیة واحدة یعتقد بأنها الأفضل في التمییز بین ،المالیة

التمان في بناء هذا النموذج أسلوب إحصائي أكثر تعقیدا من الأسلوب القدیم الذي سمي أسلوب التحلیل 
التمییزي، حیث تمكن هذا الأسلوب من استنتاج علاقة خطیة بین مجموعة من المتغیرات التي تعد الأفضل في 

یر الفاشلة.الفاشلة وغمؤسساتالتمییز بین ال
غیر مؤسسة33فاشلة ومؤسسة33صناعیة قسمت إلى مؤسسة66استخدم التمان عینة مكونة من 

نسبة مالیة استخرجت من 22فاشلة مماثلة لها بالصناعة وحجم الموجودات، واختبر التمان في هذه العینة 
تغیرات، التمییزي الخطي المتعدد المالقوائم المالیة للمؤسسات للسنة الأولى قبل إفلاسها باستخدام التحلیل

، ووضعها بالفشلأتنبتنسب مالیة اعتبرت أفضل النسب الممیزة للأداء، والتي یمكن أن 5وتوصل إلى انتقاء 
بصیغة معادلة تمییزیة على الشكل الاتي:
5+1X4+0.6X3+3.3X2+1.4X1Z=1.2X

-1Xصافي رأس المال العامل / إجمالي الموجودات؛ =

.  203، ص مرجع سابقالخموسي الحلیوي و أحمد الشریف، 1
.7، صمرجع سابقوحید محمود رمو  و سیف عبد الرزاق محمد الوتار، 2
.14-11، ص.ص المرجع نفسھ3
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-2X =الأرباح المحتجزة والاحتیاطیات / إجمالي الموجودات؛
-3Xالأرباح قبل الفوائد والضرائب / إجمالي الموجودات؛ =
-4Xالقیمة السوقیة لحقوق المساهمین / إجمالي المطلوبات؛ =
-5X.المبیعات / إجمالي الموجودات =

) فهي تمثل أوزان متغیرات الدالة.1.2,1.4,3.3,0.6,1أما المعاملات (
) قیمة المعادلة وتقارن مع المعاییر التي وضعها التمان وهي:      Zوتمثل (

) تعد مؤسسات فاشلة لكون أداءها كان منخفضا؛1.81) عن (Zالمؤسسات التي یقل لدیها (.1
غیر فاشلة على المدى القریب لأن أداءها كان مؤسسات) تعد 2.99) عن (Zالمؤسسات التي تزید لدیها (.2

عالیا.
) یكون أداؤها متوسطا، ویصعب التنبؤ 2.99) و (1.81) بین معامل (Zالتي یكون لدیها (مؤسساتال.3

الحاسم بفشلها، ومن ثم یتوجب إجراء دراسة تقییمیه دقیقة لوضعها للتمكن من التعرف علیه في المستقبل.
ي یة التي یجب دراستها فویمكن ملاحظة أن النسب التي اعتمدها هذا النموذج تتناول أهم الأبعاد المال

المنشأة وهي (السیولة، الربحیة، السوق، والنشاط)، وقد أوضح التمان أن أكثر النسب مساهمة في الفصل بین 
) والتي تمثل نسبة قیاس الربحیة، وهذا أمر منطقي، إذ X3الفاشلة عن غیر الفاشلة هي (مؤسساتمجموعة ال

هو الربح ولاسیما مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، وإن لم أن أهم الأهداف التي تسعى إلیها المؤسسات
عاجزة عن تغطیة تكالیفها ومن ثم فهي مؤسسةیتحقق هذا الهدف؛ فسوف یدل صراحة أو ضمنا على أن ال

فاشلة أو غیر فاشلة.مؤسسةعاجزة عن سداد التزاماتها إلى الآخرین، وهذا ما یحكم إن كانت ال
: Kida1980نموذج .3.4.2

، ومن خلاله اعتمد على م1980عامKidaمن النماذج الكمیة المهمة للتنبؤ بالفشل والذي توصل إلیه 
خمس نسب مالیة تشمل كل جوانب الأداء التشغیلي للمؤسسات وهي:

-X1     صافي الربح بعد الفائدة والضریبة / الموجودات؛ =
-X2         مجموع حقوق الملكیة / مجموع المطلوبات؛ =
-X3            الموجودات السائلة / المطلوبات المتداولة؛ =
-X4                              المبیعات / الموجودات؛ =
-X5                         .النقدیة / مجوع الموجودات =

من صیاغة نموذجه المتمثل بالمعادلة الآتیة:Kidaوفقا لهذه النسب تمكن 
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Z=1.042X1+0.42X2-0.461X3-0.463X4+0.271X5

) سالبة، وقد اثبت هذا النموذج Zوتعد احتمالات الفشل مرتفعة حسب هذا الأنموذج عندما تكون قیمة (
قبل سنة من الإفلاس.%90قدرة تنبؤیة بحوادث الفشل قدرها 

: Sherrod1987نموذج.3.4.3
هذا النموذج إلى هدفین رئیسین هما:هو من النماذج المهمة التي تم بناؤها بحیث یرمي 

تقییم مخاطر الائتمان؛
التنبؤ بالفشل المالي.

لتقییم المخاطر الائتمانیة عند منح القروض ویجري تقسیم مصارفیستخدم الهدف الأول من قبل ال
القروض على خمس فئات بحسب درجة المخاطرة هي:

Sherrodنموذجحسب : توزیع درجات المخاطرة على الفئات16لجدول رقم ا

الفاصلةZقیمة درجة المخاطرةالفئة
Z > 25قروض ممتازةالأولى
Z > 20 < 25قروض قلیلة المخاطرةالثانیة
Z > 5 < 20قروض متوسطة المخاطرةالثالثة
Z > 5 < 5-قروض عالیة المخاطرةالرابعة

> Zقروض عالیة المخاطرة جداالخامسة -5

.13ص،، مرجع سابقالوتاروحید محمود رمو وسیف عبد الرزاق محمد المصدر: 
أما الهدف الثاني فهو یستخدم للتأكد من مبدأ استمرار المؤسسة في الحیاة الاقتصادیة للتعرف على مدى 

قدرتها على مزاولة نشاطها في المستقبل، ویمكن تمثیل هذا النموذج في صیغته الریاضیة كما یأتي:
6+0.1X5+1.2X4+20X3+3.5X2+9X1Z= 17X

:تيالآالنسب المالیة التي یقوم علیها الأنموذج وعلى النحو Xحیث تمثل 
-1Xصافي رأس المال العامل / إجمالي الموجودات؛ =
-X2الموجودات السائلة / إجمالي الموجودات؛ =
-X3إجمالي حقوق المساهمین / إجمالي الموجودات؛ =
-X4 الضریبة /إجمالي الموجودات؛= صافي الربح قبل
-X5إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات؛ =
-X6.إجمالي حقوق المساهمین / إجمالي الموجودات الثابتة =
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یلاحظ على هذا النموذج:
أن الوزن الأكبر للنسب المالیة المكونة له من نصیب تلك التي تختبر قدرة الزبون على السداد، أي نسب .1

الرفع المالي لأن الغرض الأساسي للنموذج هو استخدامه في تحلیل الائتمان، ومن ثم إثبات السیولة ونسب
واستعدادها لتسدید التزاماتها في مواعیدها المحددة.المقترضةفرض استمرار المؤسسة 

) المستخدم في تصنیف المؤسسة طالبة الاقتراض یسیر في اتجاه عكسي لاتجاه Zإن مؤشر الجودة (.2
ة، وهو سیر منطقي بمعنى أن ارتفاع قیمة هذا المؤشر یدل على جودة القرض أو على قوة المركز المخاطر 

المالي للمؤسسة، ومن ثم انخفاض درجة المخاطرة وبالعكس فإن انخفاضه یشیر إلى عدم قابلیة فرض 
ومن ثم ارتفاع درجة المخاطرة فیها وعلى وجه الخصوص ؛الاستمرار على المؤسسة طالبة الاقتراض

مخاطر الفشل.
تستعمل نماذج التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات من طرف بعض المصارف الجزائریة، عند دراسة ملحوظة: 

ملفات قروض الاستثمار أو الاستغلال، عن طریق استخراج معادلات خطیة بناء على معلومات تاریخیة، سواء 
ه المعلومات كیفیة أو كمیة، بهدف التعامل الحذر مع الملفات التي حصلت على نتائج سیئة تصنفها كانت هذ

في خانة الفشل المالي، عن طریق التشدد في طلب ضمانات أو التعمق أكثر في دراسة الملف، إلا أن الجدیر 
وم بها الدراسة التي یقبالذكر في هذا الإطار هو أن هذه النماذج تستعمل بشكل ثانوي ولیس رئیسي ضمن

المصرفي، لذلك فإنها وسیلة مساعدة فقط على اتخاذ القرار التمویلي.   
التحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان:.4

فیما سبق من هذا المحور، تم تسلیط الضوء على تحلیل بیانات العمیل، إلا أن هذا لا یمثل كل 
عملیة تحلیل منح الائتمان هي سیاق استراتیجي متعدد الأبعاد، الخطوات المتبعة في دراسة ملف القرض، لأن 

، تستعرضها فیما یلي: والمناهجیتم عن طریق مجموعة من الأدوات
: خطوات التحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان.4.1

:1یلياممن الممكن ادراجها فیئتمان بمجموعة من الخطواتالاتراتیجي لطلبات سیرتبط التحلیل الا
یر جانب كبمصرفإن إجراء مقابلة شخصیة مع العمیل تكشف للإجراء مقابلة مع طالب القرض: .4.1.1

عن شخصیته وسمعته ومدى صدقه في المعلومات المقدمة عن وضعیة المؤسسة ونشاطها ومركزها التنافسي 
وخططها المستقبلیة، كما تكشف عن ماضي المؤسسة وتعاملاتها المالیة وهو ما یساعد مسؤول إدارة الائتمان 

ح.على تقییم ومعرفة حجم المخاطر التي قد تواجه الائتمان الممنو 

.12-11، ص.ص مرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 1
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قرار اتخاذمن المصادر الهامة فيمصرفیعد النظام الداخلي لل: مصرفالمصادر الداخلیة لل.4.1.2
، وتتحدد مصادر المعلومات مصرفالائتمان خصوصا إذا كان طالب القرض ممن سبق لهم التعامل مع ال

الداخلیة من خلال:
لاقته و مدینا والتي تحدد طبیعة عالمصرفیة للعمیل التي تكشف عن وضعیته إذا ما كان دائنا أالحسابات

؛مصرفالعملیة مع ال
المالیة للعمیل وسجل الشیكات المسحوبة علیه؛الوضعیة
.التزام العمیل بشروط العقد وكفاءته في سداد التزاماته حسب تواریخ الاستحقاق المتفق علیها

الأخرى والموردینمصارفتساعد الأقسام الخارجیة المتمثلة في الالمصادر الخارجیة للمعلومات: .4.1.3
ونشرات دائرة الإحصاءات العامة والغرف التجاریة والجرائد الرسمیة والمحاكم، على تزوید إدارة الائتمان 

عن المدینین من شأنه أن یساعدها على مصارفبالمعلومات عن المقترضین كما أن مبادلة المعلومات بین ال
تقییم حجم المخاطر.

هي من أهم مصادر الحصول على المعلومات فإدارة الائتمان تهتم بتحلیل ة: تحلیل القوائم المالی.4.1.4
قوائم السنوات الماضیة للمؤسسة، وإعداد القوائم المستقبلیة وتحلیلها والوقوف على المیزانیة النقدیة التقدیریة 

لمركز ات عن االتي تكشف الوضعیة المالیة للمؤسسة في تاریخ معین، وهو ما یزود إدارة الائتمان بمعلوم
المالي للمقترض ومدى قدرته على تولید تدفقات نقدیة تكفل سداد قیمة القرض مع الفوائد.

تفادیا للمخاطر المحتملة تلجأ إدارة الائتمان إلى تقییم قیمة القرض وعلى طلب الضمانات الملائمة: .4.1.5
الإجراءات الوقائیة لمواجهة خطر أساسه أو ما یزید عنه یتم تحدید الضمان المناسب، وتعد من أهم وأنجع 

.واستعادة التمویلمصرفعدم السداد الناشئ عن العمیل؛ حیث یسمح هذا الإجراء بتعویض ال
: لم یجبر المشرع الجزائري المصارف على طلب ضمانات محددة سواء بالنسبة لملفات قروض ملحوظة

إلا أن الخبرة المصرفیة تستدعي التعامل مع كل ملف بطریقة مستقلة، مع الأخذ الاستثمار أو الاستغلال،
بط ، نتیجة تحلیل بیانات العمیل، العلاقة التي تر حبعین الاعتبار لمجموعة من العوامل، كنوعیة القرض الممنو 

العمیل بالمصرف، مبلغ القرض المطلوب، المرحلة التي یمر بها المشروع...  
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:المتابعة.4.1.6
تنفیذ للإقراض، إلى جانب الاطمئنان لمصرفتهدف إلى التحقق من مدى تنفیذ السیاسة التي یضعها ال

ومدى انتظام عملیة السداد وعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح ،الشروط الموضوعة للتسهیلات المصرح بها
.1به

نماذج تحلیل الائتمان:.4.2
نماذج تحلیل الائتمان هي معاییر تم اقتراحها لدراسة ملف القرض، فعلى الرغم من اختلافها من حیث 

الشكل عن خطوات تحلیل الائتمان، إلا أن مضمونها یكاد یكون متطابق، نتعرف علیها فیما یلي:  
: 5C'Sنموذج.4.2.1

باللغة الإنجلیزیة: Cتبدأ بحرفیطلق علیه هذا الاسم لأن مجموعة المعاییر الخمسة التي یعتمد علیها
الشخصیـةCharacter: حیث تمثل شخصیة العمیل المعیار الأساسي والأول في القرار الائتماني، ویجب

أن تحدد هذه الشخصیة بحذر وبدقة؛ وكلما كان العمیل یتمتع بشخصیة نزیهة وسمعة جیدة في الأوساط 
لهذا فهناك علاقة .2بمنحه الائتمان المطلوبمصرفى إقناع الالمالیة، وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر عل

. 3طردیة بین شخصیة العمیل وفرصة الحصول على الائتمان
 القدرة على الدفعCapacity : هي قیام العمیل بسداد ما علیه من أقساط في المواعید المحددة، ویمكن

ومعدل دوران المخزون والتدفقات النقدیة وقابلیة الاستدلال على ذلك من خلال عدة مؤشرات كربحیة النشاط 
تحویل أصوله إلى نقدیة، وحجم مبیعاته ونوعیة منتجاته وموقفها التنافسي، وخصائص القوى العاملة لدیه، 

الطاقة الاقراضیة بالنسبة . كما تدل من ناحیة أخرى على 4ومدى اعتماد الإدارة على أسالیب الإدارة الحدیثة
. 5تحدد أساسا بحجم الرصید القابل للإقراضوالتي تمصرفلل
رأس المــالCapital: یعتبر رأسمال العمیل أحد أهم أسس القرار الائتماني، وعنصرا أساسیا من عناصر

رض وقدرة حقوق ملكیته على تغطیة الق،تقلیل المخاطر الائتمانیة باعتباره یمثل ملاءة العمیل المقترض
الممنوح له، حیث یرتبط هذا العنصر بمصادر التمویل الذاتیة أو الداخلیة للمنشأة والتي تشمل كل من رأس 

.16، صمرجع سابق، مدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطینعلي عبد الله أحمد شاھین، 1
. 5، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 2

3 Ida Ayu Gede Udayani Manuaba and Nyoman Djinar Setiawina, The Effect of Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition of Economic and Constraints on Credit Giving Decisions, International Journal of Science
and Research (IJSR), https://www.ijsr.net/search_index_results_paperid.php?id=ART20195006, Volume 8 Issue 2,
February 2019, page 279.

.10، صمرجع سابقمدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطین،علي عبد الله أحمد شاھین،4
. 6، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 5
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على درجة تحمل أو فهو یدل مصرف.أما بالنسبة لل1المال المستثمر والاحتیاطیات المكونة والأرباح المحتجزة
كل دولة بتطبیق قواعدها الخاصة بكفایة رأس المال باستخدام اتفاقیة بازل كحد تغطیة المخاطر، حیث یسمح ل

أس مقید بالحد الأدنى لنسبة كفایة ر منحها،مصرفأدنى أساسي، وبالتالي فإن حجم القروض التي یمكن لل
.2المال

الضمانCollateral : یقصد بالضمان مجموعة الأصول التي یضعها العمیل تحت تصرف المصرف
كضمان مقابل الحصول على القرض، ولا یجوز للعمیل التصرف في الأصل المرهون، فهذا الأصل سیصبح 
من حق المصرف في حال عدم قدرة العمیل على السداد. وعموما فإن هناك العدید من الآراء تتفق على أن 

مانات لقروض بمجرد توفر ضالضمان لا یمثل الأسبقیة الأولى في اتخاذ القرار الائتماني، أي عدم جواز منح ا
یرى المصرف المقترض أنها كافیة. إنما الضمان بصفة عامة تفرضه مبررات موضوعیة ومنطقیة تعكسها 

.3دراسة طلب القرض
 الظروف المحیطةConditions:بمدى تأثر نشاط المقترض بالظروف الاقتصادیة العامة وطبیعة ترتبط

یعمل فیه، فإذا كانت التنبؤات المتوقعة غیر مرضیة فإنه من المنطق عدم المنافسة السائدة في المجال الذي 
.4التوسع في منح الإئتمان خاصة إذا كانت مدة القرض طویلة

Credit، حیث قام بإضافة بیئة الائتمان 7C'Sكامتداد لهذا النموذج، هناك نموذج آخر یسمى ملحوظة:

أي قدرة قطاع العائلات على اقتناء Capabilityوالظروف التي تم فیها عرضه وطلبه، إضافة إلى الامكانیة 
. 5منتجات المؤسسة الحاصلة على التمویل، العامل الذي یرتبط بصفة وثیقة بالقدرة على السداد

: 5P'Sنموذج.4.2.2
باللغة الإنجلیزیة: Pعلیها تبدأ بحرفیطلق علیه هذا الاسم لأن مجموعة المعاییر الخمسة التي یعتمد

 نوع العمیلPeople :6هي نفس المعیار الوارد في النموذج السابق الذي یتعلق بشخصیة العمیل.
القدرة على السدادPayment :  هي نفس المعیار الوارد في النموذج السابق الذي یتعلق بالقدرة على

.7السداد

.  196، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 1
. 6، صمرجع سابقرحیم حسین وسیـلم حمود، 2

.  196، ص مرجع سابقعبد العزیز الدغیم وآخرون، 3
.10، صمرجع سابق، خل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة فى فلسطینمدعلي عبد الله أحمد شاھین، 4

5 Calum G. Turvey and al., The 7 Cs of rural credit in China, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging
Economies, Vol. 1 Iss: 2, 2011, p.p 101-102.

.11، صسابقمرجع، مدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطینعلي عبد الله أحمد شاھین، 6
.11، صالمرجع نفسھ7
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 الغرض من الإئتمانPurpose : تعني المجالات أو الأنشطة التي تستثمر فیها الأموال المقترضة ومدى
، ومع قدرات وخبرات العمیل ومقوماته الائتمانیة إلى جانب مدى مناسبة حجم مصرفمع سیاسة الاتوافقه

.1ومبلغ التسهیل ونوعه مع الغرض المطلوب منه
 الحمایةProtection :ایة للأموال المستثمرة في القرض، وذلك من هي استكشاف احتمالات توفیر الحم

خلال تقییم الضمانات أو الكفالات التي سیقدمها الزبون سواء من حیث قیمتها العادلة، أو من حیث قابلیتها 
. 2للتسییل فیما لو عجز الزبون عن الوفاء بالتزاماته بتسدید أصل القرض وفوائده

 النظرة المستقبلیة: Perspective بإلقاء نظرة متفحصة على المستقبل واستكشاف أبعاد حالة عدم ذلك
التأكد المحیطة بمستقبل القرض، أي باستكشاف أبعاد كل الظروف البیئیة والمستقبلیة المحیطة بالزبون سواء 

. 3كانت داخلیة أو خارجیة
:PRISMـالإئتمان المعروف بنموذج.4.2.3

فهو یساعد إدارة الإئتمان على تشكیل أداة قیاس یتم من یعكس هذا النموذج جوانب القوة لدى العمیل،
خلالها الموازنة بین المخاطر والقدرة على السداد، یتكون من خمسة حروف تعبر كل منها عن معیار معین 

: 4وهي
 التصورPerspective : یقصد به الإحاطة الكاملة بمخاطر الإئتمان والعوائد المنتظر تحقیقها منه؛ بمعنى

رة على تحدید المخاطر والعوائد المحیطة بالعمیل والاستراتیجیات المتعلقة بالتشغیل والتمویل، التي من القد
شأنها تحسین الأداء. 

 القدرة على السدادRepayment : یقصد به قدرة العمیل على تسدید القرض وفوائده خلال الفترة المتفق
ید التدفقات عن تول،المرتبطة بالقدرة التشغیلیة للعملیاتعلیها، وذلك من خلال تحدید نوعیة مصدر السداد 

النقدیة التي یتم استخدامها لتسدید التزاماته.
 الغایة من الإئتمانIntention or Purpose : یقصد به تحدید الغایة من الإئتمان المقدم للعمیل والتي تشكل

الأساس لدراسة القطاع الموجه إلیه الإئتمان.

،مدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطین، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، مرجع سابقعلي عبد الله أحمد شاھین، 1
.11ص

.  149، صمرجع سابقواضح نعیمة، 2
.  149، صالمرجع نفسھ3
.12، صمرجع سابق، عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطین، مدخلعلي عبد الله أحمد شاھین4
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 الضماناتSafeguards :والتي تشكل عنصر الأمان في مصرفیقصد به تحدید الضمانات المقدمة لل
كون داخلیة، حیث تعتمد على قوة المركز المالي للعمیل، بالإضافة تحالة إخفاق المقترض عن السداد وقد 

إلى ما یتم وضعة من شروط في عقد الإئتمان لضمان السداد.
 الإدارةManagement : یتم التعرف على أسلوب العمیل في إدارة أعماله وأسلوبه في إدارة الإئتمان، حیث

مع الوقوف على الهیكل التنظیمي للعمیل والسیرة الذاتیة لمدراء الأقسام وقدرة الإدارة على ،ومدى تنوع منتجاته
تنظیم العمل والسیر به نحو النجاح والنمو.

تلخیصا لما سبق، نقترح الشكل الموالي الذي یقارن بین خطوات التحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان، 
وأهم النماذج المفسرة له: 

: المقارنة بین خطوات التحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان وأهم النماذج المفسرة له13الشكل رقم

بناء على ما سبقالأستاذالمصدر: من اعداد 

التحليل الاستراتيجي لطلبات 
الائتمان

العميلابلة مق

لمصرفلالمصادر الداخلية 

المصادر الخارجية

الماليةتحليل القوائم 

طلب الضمانات

المتابعة

5C'Sنموذج

الشخصيـة

القدرة على الدفع

رأس المــال

الضمان

5P'Sنموذج

العميل 

القدرة على السداد

الغرض من الإئتمان

الحماية

PRISM

التصور

القدرة على السداد

الغاية من الإئتمان

الضمان

الإدارة
النظرة المستقبليةالظروف المحيطة
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من خلال هذا الشكل نلاحظ مدى التطابق بین خطوات التحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان والنماذج 
یة للقرض صرفمالمفسرة له، التي وإن اختلفت في شكلها إلا أنها تتشابه في مضمونها، باستثناء المتابعة ال

الممنوح، فالنماذج الثلاثة السابقة لم تتطرق له، واكتفت بمنح الائتمان فقط، فلعنصر المتابعة أهمیة كبیرة في 
مله ف المبكر لعجز العمیل عن السداد، إضافة لما تحالعملیة الائتمانیة بصفة عامة، نظرا لأنها تسمح بالاكتشا

من إمكانیة تعدیل غلاف القرض الممنوح، عن طریق التوسعة في حالة ملف قرض استثمار، أو تعدیل أشكال 
ومبالغ قروض الاستغلال بجعلها أكثر ملائمة لنشاط العمیل. من ناحیة أخرى یجب عدم الخلط بین السیاسة 

والتحلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان، فالأولى هي مجموعة من مصرفن طرف الالائتمانیة المتبعة م
مع لمیداني افي شكل دلیل، أما الثاني فهو طریقة التعامل الفعلي مصرفالإجراءات المنصوص علیها داخل ال

. يكل ملف قرض، بحیث تختلف طریقة التعامل هذه من ملف قرض لآخر، لهذا فالأولى كلیة والثاني جزئ
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خلاصة المحور:
ل عملیة في تحلیالمستعملة الطرق التقنیة لتعرف على لمن هذه المطبوعة الرابعخصص المحور 

، عمیلتحلیل البیانات المالیة للبمرورا ، الإطار العام لتحلیل الائتمان، انطلاقا من التعرف على منح الائتمان
مالي للمؤسساتنماذج التنبؤ بالفشل الوصولا إلى التي تم تقسیمها إلى حالتین هما قرض الاستثمار والاستغلال، 

بعد دراسة هذا المحور من المفروض أن الطالبلیل الاستراتیجي لطلبات الائتمان. وتعداد مختلف أدوات التح
أصبح متحكما فیما یلي:

 ؛لتحلیل بیانات العمیلالتحكم في الإطار العام
 ؛الطرق المنتهجة من طرف المصرف لدراسة ملفات القروضالتفرقة بین
التحدید الدقیق لأدوات دراسة ملف قرض استثمار؛
 التحدید الدقیق للنسب المالیة المستخدمة في دراسة ملف قرض استغلال، مع الاختیار الأمثل للنسب

تماشیا مع النشاط المراد تمویله؛
یر الجید لخطوات دراسة ملف قرض مصرفي، بدء بمقابلة العمیل وصولا إلى متابعة الملف التسی

؛الممول
الإدارة المستبقة للمخاطر الائتمانیة، عن طریق التحلیل الجید مساعدة المصرفي في العمل على

. سواء تعلق الأمر بقروض الاستغلال أو للعملیات الائتمانیة لتفادي الدخول في مرحلة المنازعات
الاستثمار، أما في حالة عدم التحكم الدقیق في هذه العملیة، فإن أمام المصرفي عمل آخر، یمكن في 

المتابعة القانونیة لملف القرض الممنوح، أو ما یسمى بالتسییر ما بعد منح القرض. 
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أسئلة عن المحور:

لمالي؟ما هي استعمالات التحلیل ا
هل تتماشى نماذج التنبؤ بفشل المؤسسات مع الواقع المصرفي في الجزائر؟
ما هي النسب المستخدمة في دراسة ملف قرض استغلال ممنوح لقطاع الصیدلة في الجزائر؟
 وحدة نقدیة، وأن التدفقات النقدیة 1000إذا علمت أن الاستثمار الابتدائي لمشروع انجاز مصنع بلغ

، %6و.ن لكل سنة، وأن تكلفة رأس المال بلغت 100ع على مدى خمس سنوات كانت لهذا المشرو 
أحسب القیمة الحالیة الصافیة ومعدل المردود الداخلي؟

 و.ن، إذا علمت أن دفع الأقساط سوف یكون على 2000تحصلت مؤسسة على قرض مصرفي بقیمة
، قم باقتراح جدول اهتلاك %5.25سنوات وبدون فترة مؤجلة الدفع، ونسبة الفائدة السنویة هي 6مدى 

هذا القرض بالاعتماد على طریقة القسط الثابت؟ 
ما هي أنواع الضمانات المصرفیة؟
نات المطلوبة لكل نوع من أنواع القروض الممنوحة للمؤسسة؟حدد الضما
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إدارة مخاطر الائتمان المصرفي: المحور الخامس

تمهید:
صص مالیة ماستر تخالسنة الأولىیعتبر المحور الأخیر من هذه المطبوعة استكشافیا بالنسبة لطلبة 

مخاطر الائتمان وطرق ادارتها، فالهدف من معالداخلي للمصرف المیداني تعامل یعنى بال، لأنه المؤسسة
ات القروض ملفللمصرف اتسییركیفیة لالخارجيفهمالاطلاع الطالب على هذه التقنیات؛ هو تمكینه من 

، قیام بمهامهالفي، لیقوم بعد ذلك بتسهیل عمل المصرفي ومساعدته (ما بعد منح القرض)الممنوحة للمؤسسة
ف لهذا سو . من منظور أن مهمة إدارة وقیاس مخاطر الائتمان هي في لب النشاط المصرفي ولیس المؤسسة

بازل، إضافة اتفاقیةنسبعلى نظم تصنیف مخاطر الائتمان وطرق قیاسها وفقبالتعرفنقوم في هذا المحور 
دارة الخطر الائتماني قبلإ، لأن إلى التعرف على منهجیة إدارة مخاطر الائتمان بعد منح القرض المصرفي

. منح القرض هي الدراسة المصرفیة في حد ذاتها

برنامج المحور:

نظم تصنیف مخاطر الائتمان.1

مفهوم التصنیف الائتماني.1.1

المعاییر الواجب توفرها في وكالات التصنیف الائتماني.1.2

أهم أنواع التصنیفات الائتمانیة ومحدداتها.1.3

طرق قیاس مخاطر الائتمان وفق بازل.2

تطور طرق قیاس مخاطر الائتمان وفق اتفاقیة بازل.2.1

الجانب التقني لاتفاقیة بازل.2.2

طرق إدارة مخاطر الائتمان.3

النظري لإدارة المخاطرالإطار .3.1

اكتشاف القروض المتعثرة.3.2

معالجة القروض المتعثرة.3.3
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نظم تصنیف مخاطر الائتمان:.1
نتطرق فیما یلي إلى نظم تصنیف مخاطر الائتمان، ولكن تجدر الإشارة إلى عدم الخلط بین نماذج 

المخاطرنیفالمصارف، ونظم تصالتنبؤ بالفشل المالي التي تعتبر نظم تصنیف داخلیة تدخل في دائرة اهتمام 
الائتمانیة الخارجیة التي تهم المساهمین بوجه أخص. 

: مفهوم التصنیف الائتماني.1.1
طة فیه. ، تعریفه، درجاته وأهم الأطراف الناشالائتمانينستعرض فیما یلي الجانب التاریخي للتصنیف 

نبذة تاریخیة عن التصنیف الائتماني: .1.1.1
والمقترضین لسد فجوة المعلومات الموجودة بینهم، والرغبة في توفیر معلومات أدت حاجة المستثمرین

سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في اقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد إلى 
انشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانیة في منتصف القرن التاسع عشر، واستخدمت هذه المعلومات في

. 1بدایة القرن العشرین لإنشاء وكالات التصنیف الائتماني وتطویر صناعة تصنیف الائتمان والجدارة الائتمانیة
الائتمانیة لأول مرة من طرف جون مودي، عندما صنف سندات شركة الجدارةبعد صدور مؤشرات 

ف الائتماني للحكومات والمؤسسات ، انتشر التصنیم1909السكك الحدیدیة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
والسندات على نطاق واسع، وتعددت أنواعه، وأصبح هناك العدید من الوكالات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة 
التي تقوم به، والتي من أبرزها وكالة مودیز لخدمة المستثمرین ووكالة ستاندر آند بورز ووكالة فیتش للتصنیف، 

100تقییم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالیة بصورة دوریة فیما یزید عن وكل منها یمارس نشاطه في 
دولة، حیث تنتشر فروع هذه الوكالات التي تتمتع بتأثیر قوي في عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرین 

.  2في كثیر من دول العالم
تعریف التصنیف الائتماني: .1.1.2

عبارة عن عملیة تهدف إلى توفیر المعلومات والتقییم المستقل بشأن یعرف التصنیف الائتماني بأنه
،مدى ملاءة المؤسسة المالیة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالیة

: 3كما یعبر التصنیف الائتماني عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة حول
العامة للطرف المقابل؛ أي قدرة الطرف المقابل ورغبته في الوفاء بالتزاماته المالیة؛ الملاءة الائتمانیة-

. 2، ص 2011، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد، جامعة حلب، التصنیف الائتماني وآفاق تطبیقھ في الاقتصاد السوريرامي زعتري، 1
، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة الأزمات في الأسواق المالیة ومتطلبات إصلاحھادور وكالات التصنیف الائتماني في صناعة مداني أحمد، 2

. 54، ص 2013، جوان 10والإنسانیة، العدد 
. 54، ص المرجع نفسھ3
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التزامات مالیة أخرى. ةمعین من السندات أو أیلإصدارالملاءة الائتمانیة -
،تعبر درجة التصنیف الائتماني عن رأي وكالة التصنیف في تقییم الملاءة المالیة والرغبة في الدفع

لورقة المالیة على الوفاء بالدیون ومقابلة الالتزامات المالیة الحالیة والمستقبلیة بشكل كامل وفي الوقت لمصدر ا
المحدد. كما یعول كثیرا على درجة التصنیف الائتماني التي تمنحها وكالات التصنیف خصوصا للحكومات 

ذ أصبحت إلى معاییر كمیة ونوعیة، في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع بناء ع؛والمؤسسات المالیة والمصرفیة
أسواق رأس المال حساسة لدرجة التصنیف الائتماني التي تصدرها وكالات التصنیف الائتماني، ذلك أنها تؤثر 

. 1على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال العالمیة والحصول على التمویل المطلوب
درجات التصنیف الائتماني: .1.1.3

لمصدر تعبر عن رأي االتي تقوم وكالات التصنیف الائتماني بإصدار درجات للتصنیف الائتماني 
ورغبته على مقابلة التزاماته المالیة بشكل كامل وفي الوقت المحدد مثل الفوائد، أصل القرض ومبلغ التأمین 

سترجاع قدرتهم على اوغیرها، ویعتمد المستثمرون على درجات التصنیف الائتماني بصفتها مؤشرا لمدى
الأموال المستحقة لهم والتي قاموا باستثمارها. ونظیر اجراء عملیات التصنیف، تستخدم وكالات التصنیف 

بجدیة للدلالة على جودة الائتمان، والتي تندرج ضمن نوعین من أالائتماني العالمیة رموزا في شكل حروف 
: 2مستوى المخاطر الائتمانیة وهي

 درجة الاستثمار: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانیة، وتأخذ الرموزAaa,Baa,A, Aa
بالنسبة لوكالتي ستاندر آند بورز وفیتش للتصنیف. A,AA,AAAوذلك بالنسبة لوكالة مودیز والرموز 

 درجة المضاربة: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانیة، وتأخذ الرموزBa,C,Ca,Caa,B بالنسبة
.بالنسبة لوكالتي ستاندر آند بورز وفیتش للتصنیفB,BB,C,CC,CCCلوكالة مودیز والرموز 

شارات على یمین درجة التصنیف للدلالة على مستوىإ كما تضیف وكالات التصنیف الائتماني أرقاما و 
Aaالجودة الائتمانیة ضمن كل تصنیف، حیث تضیف وكالة مودیز أرقاما لدرجات التصنیف الائتماني من 

لى منتصف إ2والرقم إلى النهایة العلیا ضمن درجة التصنیف، 1ویشیر الرقم 3أو 2أو 1هي Caaإلى 
إلى النهایة الدنیا ضمن درجة التصنیف، في حین تضیف وكالتا ستاندر آند بورز 3درجة التصنیف، والرقم 

للتعبیر على مستوى الجودة الائتمانیة Bإلى AAإلى درجات التصنیف من–وفیتش للتصنیف ++ أو 
ضمنها. 

. 55، ص مرجع سابقمداني أحمد، 1
. 55، ص المرجع نفسھ2
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وكالات التنصیف الائتماني:.1.1.4
: 1لیةالتا*أهمها هي الثلاث وكالاتهناك العدید من وكالات التصنیف الائتماني عبر العالم، ولكن 

: تعد من أهم مصادر التصنیفات الائتمانیة، كما أنها توفر بیانات وكالة مودیز لخدمة المستثمرین.1.1.4.1
مؤسسة في جمیع أنحاء العالم، 2400بحثیة وأدوات تحلیلیة لتقییم مخاطر الائتمان، وتستفید منها أكثر من 

محلل ائتماني، وتقوم وكالة مودیز بإجراء 1000موظف، منهم أكثر من 4000یعمل لدیها ما یقارب 
ت الائتمانیة التالیة: التصنیفا

100تصنیف ائتماني سیادي؛
1200تصنیف للشركات؛
29000تصنیف للسندات المالیة العامة؛
96000 .تصنیف للمنتجات المالیة المركبة عالیة المخاطر

تعتبر أحد أهم وكالات التصنیف الائتماني في تقدیم المعلومات عن وكالة ستاندر آند بوزر:.1.1.4.2
الأسواق المالیة العالمیة للمستثمرین الراغبین في اتخاذ القرارات المالیة الأفضل، من خلال تزویدهم بالتصنیفات 

موظف، 9000الائتمانیة وتقییم المخاطر والأبحاث المختلفة التي تخص الاستثمار، یعمل لدیها ما یزید عن 
بلدا حول العالم، بدأت بإصدار درجات التصنیف الائتماني للأوراق المالیة في سنة 23تتوزع مكاتبها في 

تریلیون 23، قامت بإصدار أكثر من ملیون تصنیف ائتماني، وقامت بتصنیف ما قیمته أكثر من م1922
S&Pمریكیة وهو مؤشر دولار أمریكي من الدیون، كما تملك واحدا من أهم مؤشرات الأسهم الأ 500.

تعد وكالة فیتش أحد أهم من یقدم التصنیفات الائتمانیة في معظم الأسواق :للتصنیفوكالة فیتش .1.1.4.3
م1997ت نتیجة لاندماج شركتي فیتش وإبیكا سنة ئبلدا حول العالم، أنش150المالیة العالمیة، تغطي أكثر من 

. م2000في سنة thomson financial bank wathو Duff&phelpsومن ثم الاندماج مع 
الواجب توفرها في وكالات التصنیف الائتماني: المعاییر.1.2

هناك مجموعة من المعاییر التي یجب أن تتوفر في وكالات التصنیف الائتماني، من الممكن التطرق 
: 2إلیها فیما یلي

حیثقبلھا،منمعتمدةكشركاتالشركاتھذهباعتبار1975عامالأمیركیةالمالیةالأوراقھیئةأصدرتھقرارإلىالثلاثالشركاتھذهسیطرةتعود*
لإثباتللسنداتالمصدرینقبلمنطریقةأسھلفإنوبالتاليعال، تصنیفذاتسنداتفيإلاتستثمرلاالتأمینوشركاتالمالیةالمؤسساتمنكثیراأن

بمؤسساتأشبھالثلاثالشركاتھذهلتصبحالثلاث،الشركاتھذهمناثنتینأوشركةمنائتمانيتصنیفعلىیحصلواأنھوالائتمانیةجدارتھم
.05/12/2021تم الاطلاع على الموقع بتاریخ /http://center-lcrc.comوكلھا أمریكیة المنشأ، العالمحولالائتمانیةللتصنیفاتمحتكرة

. 56، ص مرجع سابقمداني أحمد، 1
. 13-10، ص.ص مرجع سابقرامي زعتري، 2
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: الموضوعیة.1.2.1
یجب على وكالات التصنیف الائتماني أن تعتمد منهجیة سلیمة وبالغة الدقة، ومن أجل التأكد من 

یجب أن تتوفر فیها الشروط التالیة: فالتزام وكالة التصنیف بمعیار الموضوعیة، 
جمیع البیانات التي یحتویها الملف الائتماني للعمیل؛على مل عمیلة التصنیف الائتماني تأن تش-
ن تضع معاییر أتضع تعریف واضحا لدرجات التصنیف الائتماني التي تستخدمها في عملیة التصنیف، و أن-

محددة لاعتمادها في التصنیف؛ 
في تصنیف جمیع العملاء، بحیث تكون مبنیة على معلومات وافیة من نفسهاأن تعتمد المعاییر والإجراءات -

وسیلة ةأیخلال وق، ومن خلال مقابلات مع العمیل، أو منخلال الافصاحات المقدمة من العملاء ومن الس
أخرى؛ موثوقة

أن تحرص على أن یعكس التصنیف الائتماني المعتمد جمیع أنواع المخاطر التي یتعرض لها العمیل؛-
السداد؛علىأن تضع تعریفا واضحا عن التخلف -
في تصنیف جمیع قطاعات السوق؛نفسهاأن تعتمد الطریقة -
أن تتخذ جمیع قرارات التصنیف الائتماني من قبل لجنة خاصة داخل وكالة التصنیف تسمى لجنة التصنیف؛ -
أن تقوم بمراجعة مستمرة للحالة الائتمانیة للعمیل بعد نشر التصنیف الائتماني، وأن تقوم باجراء التعدیلات -

المناسبة على درجة التصنیف كلما دعت الحاجة لذلك؛
أنظمة داخلیة ملائمة تساعدها في عملیة التصنیف الائتماني. أن تعتمد -

: الاستقلالیة.1.2.2
ألا ببها وكالة التصنیف الائتماني، حیث یجتتمتعتعتبر الإستقلالیة من أهم المزایا التي یجب أن 

تحصل على أي منفعة خاصة من العمیل سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وألا تخضع لأي ضغوطات 
سیاسیة أو اقتصادیة قد تؤثر على عملیة التصنیف، ومن أجل التأكد من مدى التزام وكالة التصنیف الائتماني 

ن تتوفر فیها الشروط التالیة: أبمعیار الاستقلالیة، یجب 
، ي ظغوطات علیها في عملیة التصنیفلأب عدم ممارسة الملاك في وكالة التصنیف الائتماني : یجالملكیة-

علاقة بالشركة التي یجري تصنیفها؛ ةكما لا یجوز أن یكون لدیهم أی
: یجب على وكالة التصنیف الائتماني وضع معاییر ذات جودة عالیة للإدارة الرشیدة وتطبیقها الإدارة الرشیدة-

على استقلالیة التصنیف الائتماني ومصداقیته؛ للمحافظة
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: لا یجوز ممارسة العمیل أي ظغوطات على وكالة التصنیف الائتماني من خلال دفع مصادر التمویل-
تكالیف التصنیف الائتماني؛ 

: على جمیع القائمین على وكالة التصنیف الائتماني التقید بما إدارة وكالة التصنیف الائتماني وموظفوها-
یلي: 
 العمیل؛ معألا تكون لهم علاقة قرابة مباشرة
 ألا تكون لدیهم علاقة استثماریة مع العمیل؛
 انقضاء مدة سنة كاملة على الأقل من تاریخ ترك الموظف لعمله لدى العمیل حتى یسمح له بالعمل لدى

وكالة التنصیف الائتماني؛ 
اشر، سواء بشكل مباشر أو غیر مبعدم قبول أي نوع من الهبات والهدایا من العمیل العینیة منها أو النقدیة.

الشفافیة: .1.2.3
التصنیف الائتماني التزام الشفافیة الكافیة، وتوفیر المعلومات المناسبة لمختلف الأطراف توكالاعلى

نیف بمعیار الشفافیة وتوفیر المعلومات المناسبة یجب علیها صالمعنیة، ومن أجل التأكد من التزام وكالة الت
التقید بما یلي: 

في الأسواق ة لجمیع المستفیدین الحالیین والمحتملینأن تكون التصنیفات الائتمانیة التي تقوم باصدارها متاح-
؛المحلیة والدولیة

أن تكون المنهجیات المتبعة في عملیة التصنیف الائتماني لمختلف القطاعات في السوق متاحة لجمیع -
تفیدین الحالیین والمحتملین في الأسواق المحلیة والدولیة. سالم

: الإفصاح.1.2.4
ماني توفیر المعلومات المطلوبة لجمیع الأطراف المعنیة بالتصنیف، من على وكالة التصنیف الائت

أجل مساعدتها في الحكم على مدى سلامة التصنیف الائتماني، لذلك یتوجب على وكالة التصنیف الإفصاح 
عن المعلومات التالیة: 

؛ةاشرة أو غیر ماشر شكل العلاقة التعاقدیة بین العمیل ووكالة التصنیف الائتماني فیما إذا كانت مب-
؛تعریف التخلف عن السداد وتحدید معدلاته الفعلیة الموجودة في كل درجة من درجات التصنیف-
رات الزمنیة المقبولة لاعتماد التصنیف الائتماني؛تتحدید الف-
؛تعریف درجات التصنیف الائتماني-
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ذا وأي تغییر فیها مع تفسیر أسباب هالإفصاح عن المنهجیات المتبعة في عملیة التصنیف الائتماني-
؛التغییر

؛التغییرات في درجة التصنیف الائتماني للعمیل-
؛تاریخ المتابعة الأخیرة للتصنیف الائتماني وتاریخ تعدیل درجة التصنیف-
ن االتصنیف الائتماني عن متابعة تصنیف العمیل، مع ذكر أسباب هذا التوقف فیما إذا كوكالةتاریخ توقف -

.أي سبب آخروالتصنیف أوكالةعلى رغبة وبناء على رغبة العمیل أ
:الموارد.1.2.5

أن تتوفر لدى وكالة التصنیف الائتماني الإمكانیات الكافیة للقیام بعملیات التصنیف الائتماني یجب
بدقة، والتي تشمل على ما یلي: 

الموارد البشریة: یجب أن یتمتع موظفو وكالة التصنیف الائتماني بالسمعة الجیدة والخبرة الكافیة والكفاءة -
العالیة؛ 

دخال مة متخصصة تمكنها من اظالموارد التقنیة: یجب أن تعتمد وكالة التصنیف الائتماني على برامج وأن-
المعلومات وتحلیلها بطریقة سلیمة وموثوقة. 

: قیةالمصدا.1.2.6
مدى بف وتقاس مصداقیة وكالة التصنی،على وكالة التصنیف الائتماني أن تتمتع بالمصداقیة الكافیة
مثل الحكومات والمستثمرین والمصارف ؛الاعتماد على وكالة التنصیف الائتماني من قبل مختلف الأطراف

.السریةعلومات معدم إساءة استخدام البالإضافة إلى وشركات التأمین وغیرها. 
لعدیدالائتمانيالتصنیفوكالاتتعرضتتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الضوابط، فلقد 

أووالبطءالمستقبلیةالمخاطرتقییمعلىقدرتهاضعفأهمهالعل، الماضیةالقلیلةالسنواتفيالانتقادات
ردبالتالي، الإصدارعملیةبعدالدیونمصدريبعضلهایتعرضالتيالسالبةالاتجاهاترصدفيالتأخر
.1التصنیفاتتخفیضفيالمتأخرالفعل
أنواع التصنیفات الائتمانیة ومحدداتها: أهم.1.3

تنقسم التصنیفات الائتمانیة إلى مجموعتین هما السیادیة والمصرفیة، نتعرف فیما یلي علیهما، مع 
هم محدداتهما. أضاستعرا

1 http://center-lcrc.com/ Official Website of Lebanese Center for Research and Consultation / consulté au 05/12/2021.
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: التصنیف الائتماني السیادي.1.3.1
یعرف التصنیف الائتماني السیادي بأنه رأي وكالة التصنیف الائتماني في تقییم الحالة : تعریفه.1.3.1.1

كلما حصل البلد على تصنیف ائتماني سیادي مرتفع كلما انخفضت ف،المستقبلیة للمقدرة المالیة السیادیة
دم وكالات ، تستخةالمالیة والاقتصادیاحتمالات عدم الوفاء بالالتزامات المالیة في حال تعرض البلد للأزمات 

التصنیف الائتماني معاییر كمیة وموضوعیة لتحدید مخاطر الائتمان السیادیة، وإصدار درجة التصنیف 
السیادي عن مخاطر عدم سداد الدولة لدیونها المستحقة في الائتماني ویعبر التصنیف الائتماني السیادي. 

الحكومة عن سداد دیونها للحكومات الأخرى والمؤسسات المالیة الدولیة سوق الأوراق المالیة، وبالتالي تخلف
لا یؤدي إلى تخفیض درجة التصنیف الائتماني السیادي إلى الدرجة ف،مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

Dى ر وهي درجة عدم السداد، ذلك أنه یؤخذ بالاعتبار في تحلیل التصنیف الائتماني السیادي معلومات أخ
ماني السیادي ن التصنیف الائتإتتعلق بالرغبة في سدادا الدیون المستحقة بالإضافة إلى الملاءة المالیة، لذلك ف

إلا بعد أن تتأكد وكالة التصنیف الائتماني بأن حالة العجز المالي قد تحققت بالفعل ولم یعد Dلا یأخذ الدرجة 
. 1ة الدولة السیادیة في سداد دیونها المستحقةبالإمكان تفادیها، وأنها لیست ناجمة عن عدم رغب

التصنیف الائتماني السیادي: أهمیة.1.3.1.2
: 2للتصنیف الائتماني السیادي أهمیة بالغة، نوجزها فیما یلي

یعتبر التنصیف الائتماني السیادي أحد أهم العوامل في تحدید معدل الفائدة والذي بموجبه تقترض الحكومة -
من المؤسسات المالیة الدولیة، ومن أجل الحصول على تكالیف تنافسیة، ونفاذ واسع إلى أسواق رأس المال 

دیز أو الاستثمار من قبل وكالة مو یتعین الحصول على درجة تصنیف ائتماني مرتفعة ضمن درجةفالعالمیة، 
؛وكالة ستاندار آند بورز ووكالة فیتش، حیث یعكس التصنیف الائتماني المرتفع معدل الفائدة المنخفض

جابي لمصارف والشركات والأوراق المالیة في البلد بشكل إیایؤثر التصنیف الائتماني السیادي على تصنیف -
على من ائتماني أأو الأوراق المالیة المصنفة أن تحصل على تصنیفأو سلبي، ذلك أنه لا یمكن للشركات

یادي، إذ لا یمكن أن تتخطى المخاطر السیادیة للدولة بأي حال من الأحوال، وبالتالي سالتصنیف الائتماني ال
السیادیة تحتن رفع أو تخفیض درجة التصنیف الائتماني السیادي یؤدي إلى رفع أو تخفیض الوحدات إف

؛صنفةالم

. 56، ص مرجع سابقمداني أحمد، 1
. 44-43، ص.ص مرجع سابقرامي زعتري، 2
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المنخفض یؤثر بشكل سلبي على النمو في الاقتصادیات الناشئة، ذلك أنه یزید من الائتماني ن التصنیف إ-
تكلفة الإقراض اللازمة لتحقیق معدلات النمو المطلوبة. 

التصنیف الائتماني السیادي: محددات.1.3.1.3
لتي العوامل او ،المالیة السیادیةلا یوجد نموذج یمكن أن یحدد جمیع العوامل التي تؤثر على الملاءة 

تأخذها وكالات التصنیف الائتماني بالاعتبار من أجل إعطاء درجة التصنیف الائتماني السیادي یمكن ابرازها 
: 1من خلال النقاط التالیة

التوازن الاقتصادي الكلي؛
 ومدى حساسیته للتعرض للصدمات الاقتصادیة والمخاطر السیاسیة؛للاقتصادالتركیب الهیكلي
المالیة العامة للدولة والتمویل النقدي؛
قوة القطاع المالي والمصرفي، وعلاقته باستقرار الاقتصاد الكلي والالتزامات السیادیة الطارئة؛
لى تركیبة الدین الخارجيالموارد المالیة الخارجیة ومیزان المدفوعات وتدفق رأس المال بالإضافة إ .

للمصرف: الائتمانيالتصنیف .1.3.2
: تعبر درجة التصنیف الائتماني للمصارف عن رأي وكالة التصنیف في مدى إمكانیة تعریفه.1.3.2.1

دخول المصرف في صعوبات مالیة، وبالتالي مدى احتیاجه إلى الدعم والمساعدة المالیة في المستقبل. وتبدأ 
شغیلیة له، ثم تخطوات اعداد التصنیف الائتماني للمصرف بقیام وكالة التصنیف بتحلیل البیئة الاقتصادیة وال

للمصرف بهدف الحصول على معلومات العامةعداد استبیان متعلق به، بعده یتم عقد اجتماع مع الإدارة إ
عامة عن أنشطة المصرف المتنوعة ومناقشة البیانات المقدمة وتقییمها، وتحلیلها من أجل الوصول إلى النموذج 

لقیام لاد مسودة التقریر وعرضها على المصرف التصنیف الائتماني عقب ذلك یتم اعدلإجراءالمناسب 
لتعدیلات المناسبة، بعدها توزع تلك التعدیلات على لجان الائتمان التي تجتمع فیما بعد لتحدد درجة التصنیف با

الائتماني النهائیة واخطار المصرف بها رسمیا، لیتم نشرها بعد ذلك للمستثمرین والجمهور بمختلف وسائل 
.2ر الصحفیة ومواقع الأنترنیتالاعلام والأخبا

محددات التصنیف الائتماني: .1.3.2.2
: 3یمكن استعراض محددات التصنیف الائتماني للمصرف فیما یلي

. 57، ص مرجع سابقمداني أحمد، 1
. 57، ص المرجع نفسھ2
. 57، ص المرجع نفسھ3
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مخاطر الإدارة، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغیلیة، مخاطر السمعة، ؛المخاطر بأنواعها
؛مخاطر التمویل والسیولة

 وكفایته طبقا لمقررات بازل، وقدرة المصرف على النفاذ إلى مصادر رأس المال حجم رأسمال المصرف
؛الخارجیة والتمویل طویل الأجل

ي یؤدي إلى والذهأثر التوریق على المصرف من حیث الفوائد والمخاطر المرتبطة به، والدوافع الكامنة وراء
؛محل التوریقبتحلیل جودة الأصولفعالیة، كما تقوم وكالات التصنیف أكثرإدارة المخاطر بشكل 

الإیرادات والأداء ومدى قدرتها على تولید الأرباح؛
بیئة السوق التي یعمل بها المصرف؛
التنویع في الأعمال؛
؛الإدارة والاستراتیجیة الواضحة للمصرف
؛الحوكمة
 .الملكیة وحجم الدعم المتاح للمصرف

تكمن العلاقة بین وكالات التصنیف الائتماني ومقررات لجنة بازل، في أن مخرجات حساب درجة ملحوظة: 
ة رأس ستعملها نسب بازل في حساب كفایتالمخاطرة التي تقدمها هذه الوكالات للجمهور، تمثل المدخلات التي 

ي.   ئتماني الخارجالمال بالنسبة لنشاط المصرف، فمصدر الأوزان الترجیحیة للمخاطرة هو التصنیف الا
طرق قیاس مخاطر الائتمان وفق بازل:.2

عرفت اتفاقیة بازل تطورات تاریخیة تعود جذورها إلى ما قبل الحرب العالمیة الثانیة، نستعرض فیما 
ان: مع التركیز على علاقتها بوظیفة الائتمفي كل اتفاقیة،من حیث النسب المستعملةیلي هذه التطورات

تطور طرق قیاس مخاطر الائتمان وفق اتفاقیة بازل: .2.1
جها ندر الائتمان، مخاطر من حیث طرق وتطبیقات قیاس التطوراتمرت اتفاقیة بازل بمجموعة من 

فیما یلي: 
قبل الحرب العالمیة الثانیة: .2.1.1

عامة دورا حیویا ومهما في حمایة أموال المودعین ویمثل الدرع مصارفیلعب رأس المال في ال
تتسم بصغر حجمها مصارفالحصین الذي یحمیها من الخسائر غیر المتوقعة، وما دام أن رؤوس أموال ال

مقارنة بحجم الودائع، جاء الاهتمام بالملاءة المالیة ممثلة في نسبة كفایة رأس المال التي تطورت عملیة 
اعتبار أن كفایة رأس المال تعبر عن قدرة رأس المال على تحقیق السلامة والمتانة في المراكز المالیة حسابها، ب
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اهتمام متزایدا بحجم رأس المال، باعتباره خط المصارف. وفقا لهذ المنظور أولى الخبراء في مجال 1للمصارف
اطر، مثل مخالملیات لا تخلو من لخسائر بسبب توظیف أمواله في عمصرفالدفاع الأول في حالة تعرض ال

القروض والتوظیفات الأخرى، وذلك مقابل التزام هام، وهو ضمان أموال المودعین. لذلك حاول هؤلاء الخبراء 
، وبدأت عملیة قیاس كفایة رأس المال 2وضع معاییر لقیاس كفایة رأس المال منذ وقت مبكر، وبأشكال مختلفة

، 3لودائع، باعتبار أن ارتفاع هذه النسبة تعني المزید من الأمان للمودعینمن خلال نسبة حقوق الملكیة إلى ا
إلى إجمالي الودائع، وذلك منذ سنة مصرفوأولى المعاییر المستخدمة في هذا المجال كان نسبة رأسمال ال

ساد عالمـیا، أي أن تكون الودائع تعادل عشرة أضعاف رأس المال، و %10م، وقد حددت هذه النسبة بـ1914
.4م، حیث تخلت عنه المصارف خاصة الأمریكیة منها1942سنة غایة هذا المعیار إلى 

بعد الحرب العالمیة الثانیة: .2.1.2
بعد الحرب العالمیة الثانیة استخدمت السلطات النقدیة والمصارف معیار نسبة رأس المال إلى إجمالي 

هو كیفیة استخدام الأموال في توظیفات مختلفة، ومدى سیولة هذهمصرفالأصول باعتبار أن الأهم بالنسبـة لل
الأصول. تطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض والاستثمارات، باستثناء 
بعض الأصول كالنقدیة في الصندوق والأوراق المالیة الحكومیة، والقروض المضمونة من الحكومة على اعتبار 

.5م تقریبا1948. وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة مصرفمخاطرة بالنسبة للعلى ذه الأصول لا تحتويأن ه
بسبب مخاوف محافظي المصارف المركزیة في الدولة العشر الكبار من تدني رأسمال المصارف إلى 
مستویات خطیرة، وذلك بعد الآثار التي ولدتها أزمة المدیونیة العالمیة التي عصفت بأمریكا اللاتینیة حین 

قامت ، 6تها في ذلك دول كثیرةها، والتوقف عن سداد دیونها، وتلمصارفأعلنت الأرجنتین والمكسیك إفلاس 
: بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، هولندا، السوید، المملكة ةالسلطات الإشرافیة في الدول التالی

المتحدة، الولایات المـتحدة الأمریكیة، بالإضافة إلى كل من: لوكسمبورغ وسویسرا، بتشكیل لجنة من خبراء 
مدینة التسویات الدولیة بمصرفتجتمع عادة في مقر ،المركزیة في هذه الدولمصارفالسلطات النقدیة وال

عرفت ؛بازل السویسریة، وبها تقع أمانتها العامة، لذلك سمیت هذه اللجنة باسم لجنة بازل للإشراف المصرفي

المؤتمر الدولي الأول للمالیة للإسلامیة، الجامعةكفایة رأس المال في المصارف الإسلامیة "في الواقع وسلامة التطبیق"،حسین سعید وعلي أبو العز، 1
. 03، ص7/8/2014–6الأردنیة، كلیة الشریعة، 

. 02، صمرجع سابقسلیمان ناصر، 2
. 03، صسابقمرجعحسین سعید وعلي أبو العز، 3
. 02، صمرجع سابقسلیمان ناصر، 4
. 02، صالمرجع نفسھ5
رؤیة في دعم ھذا النشاط لتعزیز دور البنوك «مدى كفایة قروض التجمع البنكي كأداة ائتمانیة وكأسلوب لتوزیع المخاطر، لیلى محمد ولید بدران، 6

، بحث مقدم صمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، مقیاس إدارة المخاطر والتأمین، »حتیةالسوریة في تمویل المشاریع الاستثماریة ومشاریع البنیة الت
. 17، ص2010-2009جامعة دمشق، كلیة الاقتصاد، 
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تستند إلى أیة وهذه اللجنة هي لجنة استشاریة، لا.1م1975توصیاتها بمقررات لجنة بازل، وكان ذلك سنة 
اتفاقیات دولیة. تقوم اللجنة بإعداد معاییر رقابیة، وإرشادات عامة، وتوصیات حول أفضل الممارسات الرقابیة 

وقد عملت هذه ، 2للعمل المصرفي، ومع أنه لا یوجد لها قوة قانونیة للالتزام بتطبیقها، إلا أنها مقبولة دولیا
.3م1988النهائي سنة اللجنة لعدة سنوات قبل أن تنشر تقریرها

م: 1988بعد سنة .2.1.3
م التقریر 1988جویلیةفي المركزیة للدول المذكورة مصارفنوقش في اجتماع مجلس محافظي ال

، لتصبح بعد ذلك اتفاقا عالمـیا، وبعد أبحاث 4النهائي للجنة وتم اقراره وهو ما عرف فیما بعد باسم اتفاق بازل
وتجارب تم وضع نسبة عالمـیة لكفایة رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخیر إلى الأصول حسب درجة 

تطبیق هذه النسبة اعتبارا ب، وأوصت اللجنة من خلالها %8خطورتها وبطریقة مرجحة، وقدرت هذه النسبة بـ
م، وكانت 1990سنةلك التطبیق بشكل تدریجي خلال ثلاث سنوات، بدء منم، لیتم ذ1992من نهایة عام 

كوك والذي أصبح بعد ذلك رئیسا لهذه اللجنة، لذلك سمیت تلك هذه التوصیات مبنیة على مقترحات تقدم بها
لأوروبي. االنسبة السابقة لكفایة رأس المال بنسبة بازل، أو نسبة كوك، ویسمیها الفرنسیون أیضا معدل الملاءة 

وقد قامت لجنة بازل بتقسیم دول العالم إلى مجموعتین وذلك من حیث أوزان المخاطرة الائتمانیة: دول متدنیة 
المخاطر وتضم مجموعتین فرعیتین هما: المجموعة الأولى وتضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون 

لثانیة ة العربیة السعودیة، والمجموعة الفرعیة االاقتصادي والتنمیة، یضاف إلى ذلك دولتان هما: سویسرا والمملك
هي الدول التي قامت بعقد بعض الترتیبات الافتراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي وهي: أسترالیا، النرویج، 
النمسا، البرتغال، نیوزیلندا، فلندا، إسلندا، الدانمارك، الیونان وتركیا. وقد قامت اللجنة بتعدیل ذلك المفهوم خلال

إذا ما قامت بإعادة جدولة دینها ؛سنوات5وذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة م1994جویلیة 
العام الخارجي، أما بالنسبة للدول مرتفعة المخاطر فهي تشمل كل دول العالم ما عدا الدول التي أشیر إلیها 

في سنة 1كفایة رأس المال حسب بازل ومن ثم إضافة مخاطر السوق في مقام نسبة.5في المجموعة السابقة
. 6م1996

. 02، صمرجع سابقسلیمان ناصر، 1
. 18، صمرجع سابقلیلى محمد ولید بدران، 2
. 01، ص2002/2003، الجامعة الإسلامیة بغزة، كلیة التجارة، زلمحاضرات في معدل كفایة رأ سمال وفقاً لآتفاقیة باعلى شاھین، 3
. 01، صالمرجع نفسھ4
، المـؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمویل الاسلامي: النمو على النظام المصرفي الإسلاميIIIمقررات لجنة بازل تأثیرمفتاح صالح ورحال فاطمة، 5

. 04-03، ص.ص 2013سبتمبر 10-09والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، إسطنبول، تركیا، 
. 03، صمرجع سابقحسین سعید وعلي أبو العز، 6
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م:2001بعد سنة .2.1.4
م تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحدیدا وتفصیلا حول الإطار الجدید السابق 2001جانفي16في 

ا صندوق ین والهیئات (ومنهیقات علیها من المعنیِین والمختصلمعدل الملاءة المصرفیة، وطلبت إرسال التعل
هذا الاتفاق لئیة م، وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النها2001النقد الدولي) قبل نهایة شهر ماي 

م، وحدد 2004جویلیةم، لكن نظرا لكثرة الردود والملاحظات تمت إجازة هذه النسخة في 2001قبل نهایة عام 
. فتم إدخال عدد 21م كحد أقصى، وهو الذي عرف باتفاقیة بازل 2006لها أجل تطبیق یمتد إلى نهایة سنة 

من الأسلوب البسیط إلى الائتمانیةلقیاس المخاطر بوضع أسالیب جدیدة1من التعدیلات على معیار بازل 
إلى أسلوب الانتقال، ومن ثم 1والقریب من بازلللائتمانالأسلوب المعیاري القائم على التقییم الخارجي 

التصنیف الداخلي من خلال الأسلوب الأساسي والأسلوب المتقدم وإدخال ما یعرف بالمخاطر التشغیلیة في 
وهي متطلبات الحد الأدنى لرأس ؛2مقام نسبة كفایة رأس المال، وهذا كله في إطار الدعامة الأولى من بازل 

وبازل 1السوق، وفي كلا المعیارین في بازلانضباطلثالثة المال والدعامة الثانیة المراجعة الإشرافیة والدعامة ا
اتفاقیةعنانجرتالتيالتعدیلات الإیجابیاتفرغم.2%8یجب أن لا تقل نسبة كفایة رأس المال عن2

2006غایةوإلىم1999منذوذلكعلى مراحلفیهاالنظرإعادةاستوجبتنقائصلهاكانأنهإلا،1بازل
، ومنها عدم التمییز في المخاطر، والتحیز تجاه 1خاصة تلك الانتقادات التي وجهت إلى اتفاقیة بازل ،3م

، مما أدى إلى %100ومنح تسهیلات القطاع الخاص وزن مخاطردول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، 
بدأحیث.4، وعدم كفایة الاعتراف بأدوات تخفیف المخاطر الإئتمانیةمصارفتدني نوعیة الأصول لدى ال

،مصارفاللمخاطروأدقأشملبنظرةالاتفاقیةجاءت هذهوقدم،2007عامبدایةمع2تطبیق اتفاقیة بازل 
نوعین من المخاطر هما مخاطر الائتمان 1بازل یةجدیدة، فلقد غطت اتفاقبعناصررأسمالهادعمتكما

بالإضافة إلى المخاطر السابقة مخاطر التشغیل، مع اختلاف 2ومخاطر السوق، في حین غطت اتفاقیة بازل 
.15عن بازل 2الائتمان في بازل أسالیب قیاس مخاطر 

م:2010بعد سنة .2.1.5
مصارفالمحافظيمنمكونةمجموعةوهيالمصرفیة،للرقابةبازلللجنةالرقابیةالجهةأعلنت

م وذلك بعد 2010سبتمبر12بتاریخالمصرفيللقطاععن إصلاحاتفیها،الإشرافومدیريالمركزیة

. 06، صمرجع سابقسلیمان ناصر، 1
. 03، صمرجع سابقحسین سعید وعلي أبو العز، 2
.  08، صمرجع سابقمفتاح صالح ورحال فاطمة، 3
. 15-14، ص.ص مرجع سابقحسین سعید وعلي أبو العز، 4
.  08، صمرجع سابقمفتاح صالح ورحال فاطمة، 5
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اجتماعها في مقر اللجنة في مصرف التسویات الدولیة في مدینة بازل السویسریة، وتم المصادقة علیها من 
وتلزم م،2010نوفمبر 12زعماء مجموعة العشرین في اجتماعهم في سیئول العاصمة الكوریة الجنوبیة في 

بتحصین نفسها جیدا ضد الأزمات المالیـة في المستقبل، وبالتغلب بمفـردها مصارفال3قواعد اتفاقیة بازل 
على الاضطرابات المالیة التي من الممكن أن تتعرض لها من دون مساعدة أو تدخل المصرف المركزي أو 

المالرأسمتطلباتزیادةإلى3بازلاتفاقیةبموجبالمقترحةالإصلاحاتوتهدفالحكومة قدر ما أمكن، 
الاقتصادیةالتقلباتفتراتخلالالخسائرتحمللهیتسنىحتىالمصرفيالمال للقطاعرأسجودةتعزیزوإلى

أموالهارؤوسبزیادةمصارفللیسمحسوفأنهإذعملیایبدوبازل الجدیدنظامإلىالانتقالحیث أنالدوریة،
بنسبالاحتفاظمصارفالمنیتطلبسوفالمقترحةالمعاییرفتبنيمراحل، علىسنواتثمانيفترةخلال
.1نوعیة جیدةذيبرأسمالوكذلكالمالرأسمنعالیة

تلخیصا لما سبق نقترح الشكل الموالي:
بازلاتاتفاقی: تطور14الشكل رقم 

بناء على ما سبقالأستاذالمصدر: من اعداد 

على النظام المصرفي الإسلامي، المـؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمویل الاسلامي: IIIمقررات لجنة بازل تأثیرمفتاح صالح ورحال فاطمة، 1
.  09، ص2013سبتمبر 10-09، إسطنبول، تركیا، النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي

م1914
ال نسبة رأسمتحدید 

المصرف إلى 
إجمالي الودائع 

%10بـ

م1988
یق بدایة التأسیس لتطب

1بازل 

م2007
2بازل تطبیق 

م2010
طبیق بدایة التأسیس لت

3بازل 
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: الائتمان المصرفيقیاس مخاطر وأثرها على بازلاتاتفاقیبینالتفرقة.2.2
، لا سیما من 3مع التعرف على أهم ما جاءت به بازل 2و1نتناول فیما یلي الفرق بین اتفاقیتي بازل 

منظور الائتمان المصرفي.
: 2وبازل 1التمییز بین بازل .2.2.1

إضافة مخاطر التشغیل كعامل مثقل عند احتساب معدل كفایة رأس المال؛
 والثالثة؛الدعامتین الثانیة
 بینما 1998، وحیز تنفیذها 1988كانت مشروع عام 1توسیع نطاق تطبیق الاتفاقیة حیث أن بازل ،

؛20071، وحیز تنفیذها بدایة عام 1999كانت مشروع عام 2بازل 
 وتعاملت معها بنفس الطریقة بغض النظر عن حجمها وتعقد مصارفبین ال2بازل اتفاقیةلم تفرق

عملیاتها ودرجة التقدم لدیها؛
 ؛ %8أبقت لجنة بازل على الحد الأدنى لنسبة كفایة رأس المال بما نسبته
؛ 2للا تغییر جوهري في بسط نسبة كفایة رأس الما
 موجودات التي إلا أن قاعدة ال%8أنه أبقى الحد الأدنى لكفایة رأس المال عند 2یلاحظ في اتفاق بازل

توسیعها إلى حد یؤدي إلى زیادة رأس المال المطلوب؛یحسب على أساسها تم
 غیر ن تنمیة ومعن التمییز بین المقترضین السیادیین من منظمة التعاون الاقتصادي وال2تخلي بازل

، وذلك بإرجاع ترجیح المخاطر إلى النوعیة ولیس إلى عضویة المنظمة، مصارفمة والالأعضاء في المنظ
.3كما یعترف الاتفاق بتقنیات الحد من مخاطر الائتمان

: 3بازل الخصوصیات التقنیة لاتفاقیة.2.2.2
بعض الخصوصیات على الائتمان المصرفي، نستعرض فیما یلي3قبل التطرق إلى تأثیر اتفاقیة بازل 

: 4التقنیة للاتفاقیة
المستوى منوهوأساسيمالرأسباسم الممتاز یعرفالمالرأسمنبقدربالاحتفاظمصارفالإلزام

التي أصولهامنالأقلعلى4,5%المحتفظ بها، ویعادلوالأرباحالمدفوعالمالرأسمنویتألفالأول
؛ 2بازل اتفاقیةوفق%2نسبةعنبزیادةالمخاطرتكتنفها

. 20، صمرجع سابقلیلى محمد ولید بدران، 1
. 15، صمرجع سابقحسین سعید وعلي أبو العز، 2
. 08-07، ص.ص مرجع سابقیمان ناصر، سل3
.  10-09، ص.ص مرجع سابقمفتاح صالح ورحال فاطمة، 4
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مصارفالأنأيالأصول،من2,5 %ویعادلأسهم عادیةمنیتألفمنفصلجدیداحتیاطيتكوین
أضعاف لیبلغثلاثإلىالمستقبلیةالصدماتبه لمواجهةتحتفظالذيالممتازالمالرأسكمیةتزیدیجب أن

تفرض قیوداأنالمالیةللسلطاتیمكن%7عنالأموال الاحتیاطیةنسبةانخفاضحالةوفى%7نسبة
لموظفیهم؛المالیةالمكافآتأو منحالمساهمینعلىللأرباحمصارفالتوزیععلى

الاقتصادیةحركة الدورةعلىالمترتبةالسلبیةالآثارلمواجهةمن الاحتیاطيبنوعمصارفالستحتفظ
المستقرةالتمویلمصادرمنأدنىحدتوافر معالأساسي،المالمن رأس%2.5وصفربینتتراوحبنسبة
توافرمعجنب،إلىجنباالائتمان والاستثمارمنحفيدورهابأداءتأثرهاعدملضمانوذلكمصارفاللدى
العملاء؛بالتزاماتها تجاهالوفاءعلىمصارفالقدرةلضمانمن السیولةمحددةنسب

الشریحة احتسابوعدم%6إلى%4منالسابقالإجمالي المالرأسمنالأولالمستوىمعدلرفع
المال؛رأسكفایةمعدلفيالثالثة

نسبةزیادةهيالمقترحللإصلاحالمحوریةالنقطةالمال: إنرأسوجودةالمالرأسمنأعلىمتطلبات
أنهاإذالمالرأسجودةأیضا علىالمقترحةالإصلاحاتوتركز10.5%إلى8%منالمالكفایة رأس
؛مصرفالرأسمالإجماليفيالمساهمینحقوقمنالمكونالمالرأسمنأكبرتتطلب قدرا

دولقادةطرفمنالموافقةعلىتستوجب الحصولالتيالسیولةبخصوصجدیدةاعتماد مقاییس
أصولمنأساسيبشكلمكونةللسیولة،أدوات أكبرتقدیممصارفالعلىسیتعینحیثمجموعة العشرین،

السندات. مثلالسیولةعالیة
طرق من حیث 3تطور مراحل تنفیذ مقررات بازل یلخصالذي الجدول الموالي تدعیما لما سبق، نقترح 

المخاطر الائتمانیة:   وقیاسإدارة
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3: مراحل تنفیذ مقررات بازل 17الجدول رقم 

على النظام المصرفي الإسلامي، المـؤتمر العالمي التاسع IIIمقررات لجنة بازل مفتاح صالح ورحال فاطمة، تأثیرالمصدر:
، 2013سبتمبر 10-09للاقتصاد والتمویل الاسلامي: النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، إسطنبول، تركیا، 

14ص

والائتمان المصرفي: 3بازل .2.2.3
المتعلقة بالائتمان، من الممكن ادراجها فیما على النظام المصرفي تلك 3من بین آثار تطبیق اتفاقیة بازل 

:1یلي
 انخفاض خطر حدوث أزمات مصرفیة: تعزیز رأس المال والاحتیاطات السائلة جنبا إلى جنب مع التركیز

ى ، وتحقیق الاستقرار المالي على المدمصرفعلى تعزیز معاییر إدارة المخاطر یؤدي إلى خفض خطر فشل ال
الطویل؛

مصارفالعالمیة أقوى من ذي قبل بما یضمن للمصارفستجعل السیطرة على ال3بازلإن مقررات
التي من خلالها تستطیع التصدي للأزمات المالیة الطارئة حتى لا یتكرر ما حدث ،القدرة والملاءة المالیة

النموذج تكمن في أن 3بازللیمان بررذرز، ضف إلى ذلك أن المیزة الأساسیة فيمصرفعالمیة كمصارفل
؛المالي الریاضي لاحتساب أخطار الأصول، صار أكثر صرامة ودقة في عملیة تقییم الأصول الخطرة

 یؤدي إلى التحكیم الدولي: لأن الاختلاف في تطبیق معاییر 3التعارض في تطبیق مقررات لجنة بازل
لشامل للنظام المالي؛ ستقرار االاسیؤدي إلى تواصل تعطیل 2وبازل 1كما حدث في بازل 3لجنة بازل 

مالها؛رفع رأسفي الضعیفة صعوبة كبیرة مصارفالضعیفة: حیث تجد الالمؤسساتعلىضغوطفرض
فيالتغیر في الطلب على التمویل من تمویل قصیر الأجل إلى تمویل طویل الأجل: فإدخال نسبتین

وأكثر ،عن مصادر التمویل قصیرة الأجلالسیولة القصیرة وطویلة الأجل تدفع الشركات بعیدابمتطلباتالوفاء
نحو ترتیبات التمویل على المدى الطویل، وهذا یؤثر بدوره في هوامش الربح التي یمكن تحقیقها؛ 

.  16-15، ص.ص مرجع سابقمفتاح صالح ورحال فاطمة، 1
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ستدفع باتجاه رفع كلفة الخدمات المصرفیة على الشركات 3ن معاییر اللجنة الدولیة المصرفیة بازل إ
وبالتالي ؛وداتهاوموجمصارفبیق ضوابط أكثر تدخلا في هیكل رأسمال الوالأفراد المتلقیة لهذه الخدمة مقابل تط

سعار الخدمات المقدمة للجمهور؛أتحمیل ادارتها تكالیف أكبر تتطلب رفع 
 :ن القیود والشروط التي تتعلق بزیادة حجم الاحتیاطیات النظامیة لدى إانخفاض القدرة على الإقراض
صارفمزمة السیولة، وبالتالي یرفع التكلفة على الأفي الإقراض ما یعمق من مصارففیها تقییدا لل،مصارفال

ووفیرة وهو ما سینعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات المصرفیة المقدمة ،في تحصیل سیولة قصیرة الاجل
للشركات والأفراد نظرا لارتفاع الكلفة التشغیلیة للمصارف؛

 في وضع لا مصارفادیات الدول النامیة تعاني وسیضع السیجعل من اقتص3إن تطبیق نظام بازل
تستطیع المشاركة والمساهمة في تمویل التنمیة الأساسیة الضروریة لبلدانها؛

 ستقلل من قدرة المصارف على تمویل المشاریع التنمویة: وهذا بعد فرضها قیود على 3معاییر بازل
لتشدد الائتماني وعدم قدرة المصارف على تمویل المشاریع السیولة النقدیة، والتي ستؤدي إلى حدوث نوع من ا

التنمویة الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبیق هذه المعاییر سیؤدي إلى زیادة تكلفة القروض 
.الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادیة

طرق إدارة مخاطر الائتمان:.3
إجراءات دراسة ملف القرض،والدخول فيتبدأ إدارة مخاطر الائتمان المصرفي بمجرد مقابلة العمیل 

التي تمثل موضوع تحلیل العملیة الائتمانیة، إلا أن مهمة المصرف لن تتوقف عند هذا الحد، ولكنها تتعداه 
ي نستعرض فیما یل،أو ما یسمى في الأبجدیات المصرفیة بإدارة مرحلة المنازعاتخطر عدم الدفعلإدارة

الإجراءات المتبعة من طرف المصرفي بعد منح الائتمان. 
الإطار النظري لإدارة المخاطر: .3.1

المخاطر وأدواتها.  إدارةنستعرض فیما یلي الإطار النظري لإدارة المخاطر، من خلال تعریف 
ة المخاطر: تعریف إدار .3.1.1

إدارة المخاطر: "هي عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طریق توقع 
ها أن تقلل إمكانیة حدوث الخسائر أو الأثر المالينالخسائر العارضة المحتملة وتصمیم وتنفیذ إجراءات من شأ

في حد ذاتها لكن لا یمنع ذلك من استخدامها للخسائر للحد الأدنى"، باعتبار أن إدارة المخاطر لیست علما 
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للطریقة العلمیة للقوانین المستمدة من المعرفة العامة للخبرة، من خلال الاستنباط ومن مبادئ أخرى مستمدة 
.1من فروع أخرى للمعرفة ولاسیما نظریة القرار ومبادئ یمكن استخدامها في التنبؤ بالنتائج

أدوات إدارة المخاطر: .3.1.2
ها نإن الجزء الجوهري والأساسي من وظیفة إدارة المخاطر یتمثل في تصمیم وتنفیذ إجراءات من شأ

لى الحد الأدنى, ولما كان الخطر إالمترتب على الخسائر المتكبدة تقلیل إمكانیة حدوث الخسارة أو الأثر المالي
أو استبعاد إمكانیة حدوثه ما دامتعنصرا ملازما للقرض لا یمكن بأي حال من الأحوال إلغاءه بصفة نهائیة

أن یتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر وأن مصرفهناك فترة انتظار قبل حلول آجال استرداده، أوجب على ال
یقرأ المستقبل قراءة جیدة، وكذا باعتبار أن الدراسات السابقة والاعتماد على الضمانات یعتبر غیر كافي نظرا 

تعرض للخطر. أمام هذا الواقع الذي لا یمكن تجنبه ومن أجل زیادة الانضباط لأن الضمانات في حد ذاتها ت
بالإضافة إلى الدراسات السابقة إلى عملیة تقییم الخطر كمیا وكیفیا مستخدما في ذلك تقنیات مصرفیلجأ ال

.2موضوعیة ذات الجانب العلمي والمعلوماتي للتحكم فیه
إدارة مرحلة المنازعات المصرفیة في حالة القروض المتعثرة، بعد منح : من الممكن القول بأن عملیةملحوظة
إدارة عامة، وكالة، مدیریة جهویة و ؛في كل مستویاتهمصرفأداة یتحكم بها العنصر البشري في الهي؛القرض

مما یلقي الضوء على الخبرة المصرفیة المكتسبة في التعامل مع الملفات السابقة، مع محاولة الدخول في سیاق 
تحسین تراكمي لإدارة ملفات القرض بصفة عامة، وتلك المتعثرة بصفة خاصة. 

اكتشاف القروض المتعثرة: .3.2
عملیة تصنیف سنویا بمصرفلقروض المتعثرة یتم اكتشافها عند قیام الاثبتت الخبرة المصرفیة بأن ا

القروض، تحت اشراف مدیریة مراقبة الائتمان، نتطرق فیما یلي إلى متابعة القروض وأسباب تعثرها.  
:متابعة الالتزامات.3.2.1

تقوم بواسطة نالتجاریة أمصارفلضمان المتابعة الحسنة للالتزامات التي تقدمها لزبائنها، یجب على ال
أعضاء التسییر والإدارة دوریا بتشكیل الإجراءات والسیاسات المتعلقة بالقروض والتوظیفات، والسهر على 
احترامها، وتعمل على التمییز بین حقوقها حسب درجة الخطر الذي تشكله، إلى حقوق جاریة، أو حقوق مصنفة 

.3وتكوین مؤونات أخطار القروض

.  03، صمرجع سابقمحمد بن بوزیان وسوار یوسف، 1
.   03، صالمرجع نفسھ2

.11، صمرجع سابقوفرید كورتل، كمال رزیق3
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وق الجاریة هي كل الحقوق التي یتم استرجاعها كاملة في آجالها المحددة حیث تشكل : الحقالحقوق الجاریة
وهي مؤونة ذات طابع احتیاطي لجزء من رأس المال.%3إلى 1لها مؤونة عامة بـ 

وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات:الحقوق المصنفة :
یه، بعد أجل یفوق الأجل المتفق عل: وهي الحقوق التي یمكن استرجاعها ولكن الحقوق ذات المشاكل القویة

.%30حیث تشكل لها مؤونة تقدر بحوالي 
 هي الحقوق التي تتمیز بإحدى المیزتین: عدم التأكد من استرجاع المبلغ بكامله، جد خطیرةالالحقوق :

.%50وتشكل لها مؤونة تقدر بحوالي سنةأشهر و 6التأخر في دفع المبلغ والفوائد بمدة تصل بین 
استرجاعها بالطریقة العادیة، وإنما حتىمصرف: وهي الحقوق التي لا یستطیع المنهاالمیؤوسالحقوق

.%100یستعمل كل طرق الطعن الممكنة من أجل تحصیلها، ویكون لها مؤونة تقدر بـ 
أسباب تعثر القروض: .3.2.2

:1تنشأ القروض المتعثرة نتیجة لأسباب معینة یمكن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات
وهي أسباب ناتجة عن عدم الدراسة الموضوعیة للقرار فتؤدي إلى تعثر الائتمان: مصرفأسباب یرتكبها ال

الائتماني والوقوف على المخاطر المحتملة من حیث مخاطر الإدارة، مخاطر السوق، مخاطر رأس المال، 
.ومخاطر الضمانات العقاریة فیتم صرف التسهیل دفعة واحدة دون مراقبة ومتابعة

:تنشأ مخاطر العجز عن السداد عند تقدیم العمیل أسباب یرتكبها العمیل فتؤدي إلى تعثر القروض
لمعلومات خاطئة عن وضعیته المالیة أو تقدیمها بشكل غیر كامل من جهة، ومن جهة أخرى عدم كفاءته 
الفنیة والإداریة في استخدام القرض وتوجیهه في أنشطة تمویل غیر مناسبة وطبیعة القرض یترتب علیه التعثر 

.مصرفامه اتجاه الوالعجز عن الوفاء بالتز 
:ة والعمیل وتتعلق بالحالة الاقتصادیمصرفتتمثل في أسباب خارجة عن سیطرة إدارة الأسباب خارجیة

القروض فأو بالظروف السیاسیة والقانونیة عند إحداث تغیرات في الأنظمة والتشریعات التي تحكم الدولة.للبلاد
ذ إجراءات اتخامصرفالسداد أو عدم رغبته أساسا مما یفرض على الالمتعثرة ناتجة عن عدم قدرة العمیل على 

تختلف على حسب حالة المقترض.

. 13، صمرجع سابقمفتاح صالح ومعارفي فریدة، 1
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معالجة القروض المتعثرة:.3.3
إلى صرفمبمجموعة من الضوابط، التي قد تختلف من مصرفترتبط معالجة القروض المتعثرة في ال

مصرفواحد، وهو المحافظة على أموال ال، إلا أن اطارها العام یبقىوالإجراءاتآخر من حیث الآجال 
واسترجاعها بأقل التكالیف.  

الحالات ممكنة الحدوث:.3.3.1
: 1ترتبط القروض المتعثرة بثلاث حالات ممكنة الحدوث هي

 بالالتزامات تلجأ إدارة الائتمان إلى تحلیل القوائم المالیة حالة عسر بالوفاءإذا كانت حالة المقترض هي
كما قد تطلب من المقترض المیزانیة النقدیة التقدیریة للوقوف على حجم التدفقات،لدراستها وتصحیح الاختلالات

النقدیة وتحدید القدرة على سداد القرض الممنوح.
 تعمل إدارة الائتمان على مساعدة العمیل وتقدیم المشورة حالة المقترض هي مؤقتة أو ظرفیةإذا لوحظ أن

بتأجیل السداد، وتلجأ إدارة الائتمان إلى مثل هذا الأسلوب الودي في العلاقات الوثیقة مع العملاء ذوي الثقة 
مع العملاء الحالیین وجذب عملاء جدد.مصرفحفاظا على مركز ال،والسمعة الجیدة

مان أمام فتكون إدارة الائتحالة المقترض صعبةل عملیة التحلیل الائتماني أن أما في حالة أن تبین من خلا
یتطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة لتصفیة حقوق العمیل وإعلان إفلاسه.؛حالة قرض متعثر

الإجراءات القانونیة المتبعة مع القروض المتعثرة:.3.3.2
یعي تظهر بعض الحالات المتعثرة التي تعود بشكل طبمصرفنتیجة العملیة الائتمانیة التي یقوم بها ال

أن صرفمإلى وجود قصور في تطبیق بعض أسالیب السیطرة على المخاطر، وفي هذه الحالة یتوجب على ال
: 2یتخذ الإجراءات اللازمة لتقلیل الخسائر المحتملة من خلال

 ؛لتصفیة القرضالسیر في الإجراءات الرسمیة المنصوص علیها في عقد منح التمویل
؛عمل ترتیبات لاسترداد جزء من القرض
؛عمل ترتیبات لإعادة جدولة القرض
.إعطاء جزء من الأموال للمقترض للتغلب على أزمته الحالیة والناتجة عن أسباب خارجة عن إرادته

التسلسل الزمني لتحصیل القروض المتعثرة:.3.3.3
: 3ادراجه كما یليیرتبط تحصیل القروض المتعثرة بتسلسل زمني یمكن 

. 14-13ص.ص ،سابقمرجع مفتاح صالح ومعارفي فریدة، 1
.16، صمرجع سابق، مدخل عملي لقیاس مخاطر الإئتمان المصرفي في البنوك التجاریة في فلسطینعلي عبد الله أحمد شاھین، 2

.14-13، ص.ص مرجع سابقوفرید كورتل، كمال رزیق3
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على حالات مصرف: یعتبر العامل الأساسي لنجاح وظیفة التحصیل لأنه یمثل سرعة رد الفعل للرد الفعل
ن النتیجة بحدوث خلل لدى الزبون من أن تهتم بعامل الزمن، لأمصارفحدوث الخطر. لذلك فیجب على ال

واسطة أن تجهز نفسها بمصارفب على الالبدایة یؤدي إلى رد فعل مناسب یساهم في التحصیل. لذلك یج
الأدوات التي تسمح لها بالكشف والتنبیه عن حالات عدم الدفع الحالیة والمستقبلیة وتنظم بدقة تسییرها.

أن یتجنب الانقطاع في عملیة مصرف: إذ یجب على الالاستمراریة في معالجة حالات عدم الدفع
التحصیل، ویتفادى الثغرات في عملیة الضغط المطبقة على الزبون المتأخر وهذا لاسترجاع أمواله.

یة صرفم: یتمثل في تصاعد الإجراءات الجبریة وأسالیب الإكراه القانوني للزبون، وهذا من الوكالة الالتصاعد
إن اقتضى الأمر.مصرفلإلى مصلحة المنازعات بالمدیریة العامة ل

واء جل اجتناب زیادة المخاطر المرتبطة سأبعملیة تسییر الحسابات من مصرف: یقوم التسییر الحسابات
بتجاوز الرخصة المقدمة مسبقا لجعل الحساب مدین، أو جعل الحساب مدین ولكن بدون ترخیص مسبق. 

ومن هذه الوضعیة غیر العادیة لسیر الحساب،یقوم في هذه الحالة بالتنبیه علىمصرففنظام المعلومات لل
وأخذ الاحتیاطات اللازمة للإحاطة بهذا الخطر الجدید.مصرفجهة أخرى یقوم بتنظیم رد الفعل المتصاعد لل

ففي هذه الحالة للمسیر حریة اتخاذ القرار سواء بتقدیم المساعدة للزبون عن طریق منحه سحب على المكشوف 
مباشرة سواء تحصیل ودي أو قانوني.أو أنه یقوم بالتحصیل

: قد تختلف الاجراءات المتبعة من طرف المصرفي في تسویة ملف القرض المتعثر من مصرف إلى ملحوظة
آخر ومن ملف قرض إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، فآجال التسویة لیست نفسها مقارنة بین قرض عقاري 

ورة ذ القرار، وحتى من خلال طلب المشامستویات اتخبمبلغ منخفض وقرض استثماري بمبلغ ضخم، من حیث
من المختصین في الشؤون القانونیة والمنازعات، إلا أن الخبرة المصرفیة أثبتت بأن التسویة الودیة هي الحل 
الأمثل لكل من المصرف والعمیل، فمثلما هو الحال بالنسبة للضمان الحقیقي للمصرف الذي یمثل نشاط 

عتماد على سبل التسویة الودیة هي النهج الأصح الذي یمكن المصرفي من المحافظة على العمیل، فكذلك الا
نشاط عمیله من الزوال، لما في ذلك من نفع للاقتصاد، لیبقى تحقیق الضمان هو الملجأ الأخیر لتحصیل 

القرض، بعد استنفاذ كافة الطرق المتاحة قانونا.    
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خلاصة المحور:
دارة إمن هذه المطبوعة إلى التعرف على الطرق التقنیة المستعملة في الخامسخصص المحور 

مرورا طرق قیاس مخاطر الائتمان ، ، انطلاقا من نظم تصنیف مخاطر الائتمانمخاطر الائتمان المصرفي
بعد دراسة هذا المحور من المفروض أن ، وصولا إلى طرق إدارة مخاطر الائتمان، بازلمقررات لجنة وفق 

الطالب أصبح متحكما فیما یلي: 

 ؛مختلف نظم تصنیف الائتمان المصرفيالتحكم في
؛التوصل إلى تحدید العلاقة بین تصنیف الائتمان ومقررات لجنة بازل
 ن طرف مادارته لملفات القروض المتعثرةإطارملامسة التقنیات المختلفة التي یقوم بها المصرفي في

المستویات المصرفیة المختلفة، وكالة، مدیریة جهویة وإدارة عامة، على حسب تفویضات السلطة 
؛الممنوحة من طرف هذه الأخیرة

 للتقنیات المصرفیة الداخلیة التي یقوم بها المصرفي في سیاق إدارة مخاطر الائتمانالتحدید الدقیق
.عد منح القرضلمرحلة ما ب
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أسئلة عن المحور:

أین ظهرت وكالات التصنیف الائتماني لأول مرة في العالم؟
 ؟ةالمعاییر الواجب توفرها في وكالات التصنیف الائتمانیما هي
ما هي أنواع التصنیف الائتماني؟
 ومقررات لجنة بازل؟الائتمانيما هو وجه العلاقة بین وكالات التصنیف
فیما یخص الائتمان 3وماهي الإضافة التي جاء بها بازل 2و1هو الفرق بین مقررات لجنة بازل ما

المصرفي؟
ما هي مراحل التعامل المصرفي مع القروض المتعثرة؟
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المتعلقة بمقیاس تحلیل العملیات الائتمانیة، عنتم التطرق في هذه المطبوعة إلى الجوانب المختلفة 
طریق استعراض محتوى خمسة محاور هي: 

مدخل إلى النظام المصرفي.1
مفاهیم أساسیة حول الائتمان.2
أساسیات منح القروض والائتمان.3

الائتمانمنحعملیةتحلیل.4
إدارة مخاطر الائتمان المصرفي.5

ضافة والمصارف التجاریة، بالإالمصرف المركزيمفاهیم مختلفة حول تم التطرق في المحور الأول إلى 
هدف تحقیق بإلیه والهیكل التنظیمي للمصرف التجاري بمختلف مستویاته.قإلى الربط المیداني بین ما تم التطر 

ما یلي: 

 ؛التجاریةالمصارف و المصرف المركزيمهام التفرقة بین
 ؛ات اتخاذ قرار الائتمان في المصرف التجاريیمستو تحدید

 العملیات الائتمانیةومقیاس تحلیلالهیكل التنظیمي للمصرف استشعار العلاقة بین.

مجموعة من المفاهیم النظریة عن أما المحور الثاني من هذه المطبوعة فلقد خصص لاستعراض 
خلاله نتقلنااأنواع الائتمان، التي و الائتمان، كتعریفه ومبررات استخدامه وأهم النظریات الاكادیمیة المفسرة له، 

:بهدف تحقیق ما یليمن الجانب النظري للائتمان إلى جانبه التطبیقي، 

 ؛مختلف النظریات المفسرة للائتمان المصرفيالتفرقة بین
تحدید مختلف أشكال القروض المقدمة للمؤسسة؛
 .القدرة على تحدید أسقف القروض الموجهة للمؤسسة تقنیا
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إلى المخاطر الائتمانیة التي یكون مصدرها العمیل عند تقدمه إلى المصرف الثالثفي المحورتطرقنا
كفي یدة لملفه، إلا أن هذا لا یوحصوله على قرض، فعلى الرغم من قیام العمیل بالعمل على تقدیم صورة ج

لجعل المخاطر المرتبطة بهذا الملف تساوي الصفر، فحتى بعد ابداء المصرف لرأي إیجابي بخصوص التمویل، 
إلا أن عمل المصرف لا یكون مكتملا إلا إذا قام بالإعداد الجید لسیاسته الائتمانیة قبل وبعد التمویل، وكل 

لسلطة النقدیة ممثلة في المصرف المركزي، فهو بطریقة غیر مباشرة تتبع ضوابط اعنهذا لن یكون في منأى 
لمسار الخطر، بدأ من عند العمیل الذي حوله إلى المصرف التجاري، والذي بدوره قد یحوله إلى المصرف 
المركزي عند طلب إعادة التمویل، فمما لا شك فیه أنه عند عدم احترام قواعد المصرف المركزي، سیتوقف 

هداف أما أجراء ردعي في مرحلة ثانیة.إر الخطر عند المصرف التجاري في مرحلة أولى، ثم تطبیق أي مسا
هذا المحور فهي الآتیة: 

 التعرف على مصادر المخاطر الائتمانیة التي تؤدي إلى عدم سداد القرض، والتي تم تقسیمها إلى
مخاطر داخلیة ومخاطر خارجة عن إرادة العمیل؛

ذلك إلى ، والتي تم تقسیمها كمصرفلعوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الائتماني داخل الاالتفرقة بین
عوامل داخل بیئة العمیل كمركزه الائتماني، سمعته والضمانات المقترحة من طرفه...وعوامل 

؛مصرفخارجیة عن بیئة العمیل كالسیاسات العامة للدولة والمنافسة والسیاسة الائتمانیة لل
ما هي إلا نتاج لعوامل داخلیة كالمركز مصرفإلى أن السیاسة الائتمانیة المعتمدة داخل الالتوصل

(رأس المال، الودائع...) وعوامل خارجیة كالضوابط المفروضة من طرف مصرفالمالي لل
والقوانین المعمول بها في الدولة؛ وقد تأخذ هذه السیاسات مجموعة من الصور مصرف المركزيال

، القروض الممنوحة، الضمانات المطلوبة، طرق متابعة مصرفستویات اتخاذ القرار في الكتحدید م
سداد القروض بعد منحها...

في المحور الرابع من هذه المطبوعة، تم التعرف على الطرق المنتهجة من طرف المصرفي لتحلیل 
لاف نوعیة ت، تختلف باختستویامن المترتبط بمجموعة كبیرة عملیة منح الائتمان، فهي خطوة متعددة الأبعاد

الملف المدروس، فملف الاستثمار یدرس الجانب التوقعي في التحلیل، بینما ملف الاستغلال یعالج الجانب 
التاریخي له. أما أهداف هذا المحور فهي تتمثل فیما یلي: 

؛التحكم في الإطار العام لتحلیل بیانات العمیل
 ؛من طرف المصرف لدراسة ملفات القروضالطرق المنتهجة التفرقة بین
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التحدید الدقیق لأدوات دراسة ملف قرض استثمار؛
 التحدید الدقیق للنسب المالیة المستخدمة في دراسة ملف قرض استغلال، مع الاختیار الأمثل

للنسب تماشیا مع النشاط المراد تمویله؛
 العمیل وصولا إلى متابعة الملفالتسییر الجید لخطوات دراسة ملف قرض مصرفي، بدء بمقابلة

الممول.

استكشافي بالنسبة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص فهو المحور الأخیر من هذه المطبوعة أما 
ن مخاطر الائتمامعالداخلي للمصرف المیداني مالیة المؤسسة، لأنه یحتوي على معلومات تخص التعامل 

ملفات للمصرف اتسییروطرق ادارتها، فالهدف من اطلاع الطالب على هذه التقنیات؛ هو تمكینه من فهم كیفیة 
هذا فأهداف لالقروض الممنوحة للمؤسسة، لیقوم بعد ذلك بتسهیل عمل المصرفي ومساعدته على القیام بمهامه. 

هذا المحور الأخیر كانت التالیة: 

 ؛ختلف نظم تصنیف الائتمان المصرفيمالتحكم في
؛التوصل إلى تحدید العلاقة بین تصنیف الائتمان ومقررات لجنة بازل

؛ملامسة التقنیات المختلفة التي یقوم بها المصرفي في إطار ادارته لملفات القروض المتعثرة
 خاطر الائتمان.ارة مللتقنیات المصرفیة الداخلیة التي یقوم بها المصرفي في سیاق إدالتحدید الدقیق
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